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التـــي شـــهدتها  والتحـــولات كغيرهـــا مـــن الـــدول بـــالظروف الجزائـــر غـــداة الإســـتقلالتـــأثرت 
فإنتهجـت ، السياسـية والإجتماعيـةو قتصـادية الإعلى كافـة الأصـعدة  الساحتان الوطنية والدولية

  .العام على الإقتصاد يمنة القطاعالقائم على أساس التخطيط المركزي وه راكيالنظام الإشت

 وهـو مـا أدى إلـى تـأخر المنتهجة من طرف الدولة أثبتت فشلها التقليدية إلا أن السياسة
وكنتيجـة لـذلك  ،المحروقـات المشاريع التنموية وضعف المردودية واللجوء المتزايد إلـى تصـدير

والمـالي خاصـة بعـد  والإجتماعي مست الحقل الإقتصادي إقتصادية في أزمات وقعت الجزائر
  . ق النقد الدوليمن البترول وتفاقم الديون الخارجية وضغوط صندو  عائداتها إنخفاض

فـــي إصـــلاحات هيكليـــة متلاحقـــة وإنطلاقـــا مـــن دســـتور  ت الجزائـــررعفـــي ســـبيل ذلـــك شـــ
حاولـت مـن خلالـه  ،الإقتصـاديالسياسـي و  علـى الصـعيد تغييرا جـذريا عرفت الجزائر 19891
من خلال  وحجم تدخلها بإعادة النظر في علاقة الدولة بالإقتصادالإقتصاد الحر ليات آإقرار 
الهيئـات  إنشـاء مجموعـة مـنحيـث قامـت ب بديل لها يتجسد في الضبط الإقتصـاديدور إيجاد 

 وكــذا صــدور 102-90 رقــم فكانــت البدايــة بالقطــاع المــالي بصــدور القــانون الإداريــة المســتقلة
هـي  المنافسـة حمايـة تسـهر علـى كما تم إنشاء سلطة ضـبط 103-93 رقم المرسوم التشريعي
  .4الملغى 06 -95رقم  بموجب الأمر مجلس المنافسة

                                               

 ، بتعلـق بنشـر نـص تعـديل الدسـتور الموافـق عليـه فـي اسـتفتاء 1989فبرايـر  28مؤرخ فـي ، 18-89مرسوم رئاسي رقم  - 1
  .1989مارس  01صادر في  09، ج ر عدد 1989 فبراير 23

 1990 أفريـل 18، صـادر فـي 16والقـرض، ج ر عـدد  د، يتعلـق بالنقـ1990أفريـل  14، مؤرخ في 10- 90رقم  قانون - 2
 ).ملغى(
 23 فــي صــادر 34عــدد ر ج المنقولــة، القــيم ببورصــة يتعلــق ،1993 مــاي 23 فــي مــؤرخ 10-93 رقــم تشــريعي مرســوم - 3

 جــانفي 14 فــي صــادر 03 عــدد ر ج ،1996 جــانفي 10 فــي مــؤرخ 10-96 رقــم مــرالأ بموجــب ومتــتم معــدل ،1993 مــاي
 فيفـــري 19 فـــي صـــادر ،11عـــدد ر ج ،2003 فيفـــري 17 فـــي صـــادر 04-03 رقـــم القـــانون بموجـــب ومـــتمم معـــدل ،1996
2003. 

 ).ملغى( 1995فيفري  22، صادر في 09، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995يناير  25، مؤرخ في 06-95 أمر رقم -4



	   ..................................................................................  مقدمة

2 

 

ســتراتجيتها بالنســبة نظــرا لإتحريرهــا  أمــا القطاعــات الإقتصــادية فقــد تريــث المشــرع بشــأن
علــى إثــر  2000ســنة للاســلكيةاوالمواصــلات الســلكية و رفــق البريــد موكانــت البدايــة مــع للدولــة 

وتــلاه قطــاع  ،102-01قطــاع المنــاجم بموجــب القــانون رقــم  ، ثــم031-2000صــدور القــانون 
  .013-02رقمالكهرباء والغاز بصدور القانون 

صــدور القــانون  مرحلــة ماقبــل ؛بمــرحلتين أساســيتين البريــد والمواصــلاتقطــاع  مــروقــد 
 834-75الأمــــر رقــــم حتكــــار الدولــــة للقطــــاع بموجــــبإ المرحلــــةوشــــهدت هــــذه ، 2000-03

التـي كانـت ممثلـة فـي الـوزارة المكلفـة بالبريـد والمواصـلات ، يتضمن قانون البريد والمواصـلات
جميــــع أنشــــطة القطــــاع ســــواء تعلــــق الأمــــر بالإنشــــاء أو الإدارة والمراقبــــة وكــــذلك أداء  تتــــولى

   .لمواصلات البسيطةاالخدمات البريدية و 

الــــــذي تضــــــمن إنشــــــاء المؤسسســــــة الوطنيــــــة 5 23-83المرســــــوم رقــــــم بصــــــدور  كــــــذلك
العامــة  فكــان أســلوب المؤسســة الأمــر علــى حالــه ىبقــحيــث أ ،للمواصــلات الســلكية واللاســكية

بلـوغ  لهـا قصـد تسـتفيد مـن تمويلهـا هو المسيطر فالمؤسسـة الوطنيـة أنـذاك كانـت تابعـة للدولـة
وتسـيير  وكـان هيكـل، كلف بالصـناعات الثقيلـةموزير التحت وصاية ال مهامها ووضعت وأداء

                                               

، يحـــــدد القواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بالبريـــــد والمواصـــــلات الســـــلكية 2000 أوت 05مـــــؤرخ فـــــي  ،03-2000 رقـــــم قـــــانون -1
 .2000أوت 06في ، صادر48عدد  ج رواللاسلكية، 

، 2001جويليـة  04، مـؤرخ فـي 35يتضـمن قـانون المنـاجم، ج ر عـدد  2001جويليـة  03مؤرخ في  10-01قانون رقم  -2
 .2007مارس  07، صادر في 16، ج ر عدد 2007مؤرخ في أول مارس  02-07بموجب الأمر رقم معدل ومتمم 

، صـادر 08، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عـن طريـق القنـوات، ج ر عـدد 2002فيفري  5مؤرخ في  01-02قانون رقم  - 3
 .2002فيفري  6في 

 09صــادر فــي  29ريــد والمواصــلات، ج ر عــدد ، يتضــمن قــانون الب1975ديســمبر  30، مــؤرخ فــي 83-75أمــر رقــم  -4
 ).ملغى(1976أفريل 

، يتضمن إنشاء المؤسسـة الوطنيـة للمواصـلات السـلكية واللاسـلكية، ج 1983جانفي  01مؤرخ في  23-83 رقم مرسوم - 5
 ).ملغى(1983جانفي  11، صادر في 02د ر عد



	   ..................................................................................  مقدمة

3 

 

 للمؤسسـات المعمـول بـه التنظـيم الإشـتراكي ميثـاق اردة فـيو للمبـادئ الـ ؤسسة خاضعاالم عمل
وتقــوم  ،لــه علاقــة بموضــوعها رخصــة او شــهادة أو نمــوذج أو أســلوب كمــا تقــوم بإســتغلال أي

  . لتنفيذ هذه البرامج  لإنجاز المواد الضرورية الضرورية ويناتمبالت

ــد صــدور القــانون  ــة مابع هــذا الأخيــر عــدة تغييــرات كانــت  وتضــمن 03-2000مرحل
ــــة تتويجــــا لسياســــة ــــي إنتهجتهــــا الإصــــلاحات القانوني ــــة الت ــــة الجزائري ــــاب أمــــام  الدول ــــتح الب وف

 مؤسســتيبــين  لالفصــ كمــا تضــمن هــذا القــانون لاتاتصــالإ لولــوج ســوق الــدوليين المتنافســين
البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية إلــى  تــم تفــويض مرفــقته وبواســط، والمواصــلاتالبريــد 

ســتحداث إكمــا تــم  ،ضــلفخــدمات أ بحثــا عــن متيــازعــن طريــق الإ وطنيــين وأجانــب متعــاملين
 "ســلطة ضـبط البريــد والمواصـلات الســلكية واللاســلكية" سـميت فــي صـلب الــنص سـلطة ضــبط

ة حديثة للدولة أكد على أهميتها المؤسس الدسـتوري مـن مكلفة بضبط السوق القطاعية كوظيف
   . 1منه 43بموجب المادة  2016خلال التعديل الدستوري لسنة 

مـن بـين  السلكية واللاسلكية في أن مرفق البريد والمواصلات هذا الموضوع تكمن أهمية
لاسـيما فـي  الإقتصـاديةالحيـاة بـارزا فـي  يلعـب دورا كونـه وطنيـا ودوليـا هميةالمرافق شديدة الأ

حتـــــرام المتعـــــاملين إ و بمـــــدى خضـــــوعه للمنافســـــة  هأثر وتـــــ، ظـــــل التطـــــور الكبيـــــر الـــــذي يشـــــهده
  .تسهر عليها الدولة من خلال وظيفة الضبط للأحكام التشريعية والتنظيمية التيالإقتصاديين 

التعرف أكثر على الأسـباب التـي دفعـت هذا الموضوع في  من وراء دراسة يكمن الهدف

                                               

، مـؤرخ 438-96، الصـادر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 1996لسـنة دستور الجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية  - 1
، المعـدل  1996نـوفمبر سـنة  28يتعلـق بإصـدار نـص تعـديل الدسـتور المصـادق عليـه فـي إسـتفتاء  1996ديسـمبر  07في 

 08، المعـدل بالقـانون رقـم 2002أفريـل   14، مـؤرخ فـي 25، ج ر عدد 2002أفريل  10، مؤرخ في  02-02بالقانون رقم 
، مـؤرخ فـي 01- 16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16، مؤرخ في 36، جر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  ،19-

 .2016مارس  07مؤرخ في  14، ج ر عدد 2016مارس  06
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 دراسـة مـدى قـدرةوكـذا ، هعقـود إسـتغلال والتعرف علـى طبيعـة هذا المرفق الدولة إلى تفويضب
  .ة واللاسلكية على ضبط هذا القطاعسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكي

يتعلـق بمرفـق عـام  هأنـ ضـوع إلـى أسـباب ذاتيـة وتتمثـل فـيهذا المو  أسباب إختيار ترجع
يـدخل ضـمن مجـال تخصصـنا  دارية مستقلة وهـو مـاإسلطة تقوم بضبطه  قتصاديإذو طابع 
ـــانون  ألا وهـــو ـــد والمواصـــلات الســـلكية و  العـــامالق ـــى مرفـــق البري ـــة فـــي التعـــرف أكثـــر عل الرغب

أســـــباب و ، جوانـــــب الحيــــاة بمختلــــف وثيقـــــا إرتباطــــا بإعتبــــاره مرفقـــــا حيويــــا يـــــرتبط واللاســــلكية
طريـق عقـد  عن ية واللاسلكيةالسلك مرفق البريد والمواصلات تسييرن أوتتمثل في  موضوعية
   .المرافق العامة الشبكية تسيير يعتبر من الطرق المستحدثة في التفويض

نعـــدام الدراســـات التـــي تتنـــاول هـــذا إ مـــن حيـــث أثنـــاء إنجـــاز البحـــث صـــعوبات وواجهتنـــا
الإقتصــادي فــي المرافــق ذات الطــابع  ط بــين فكــرة التفــويض والضــبطربالموضــوع مــن زاويــة الــ

  .الشبكي

ضــــبط البريــــد  ســــلطة مامــــدى قــــدرة: يــــةالإشــــكالية التالنطلاقــــا ممــــا ســــبق تطــــرح إ و  
 عـن طريـق عقـد الإمتيـازالمسـير  هـذا المرفـق علـى ضـبط والمواصلات السلكية واللاسلكية

   المتاحة لها؟ صلاحياتال في إطار

ومــن أجــل الإحاطــة بهــذا الموضــوع أكثــر إتبعنــا المنهجــين الوصــفي والتحليلــي مــن أجــل 
   .المرتبطة بالموضوع النصوص القانونيةتحليل 

 الهيئـــة أولا نـــاتناولإلـــى فصـــلين الدراســـة بتقســـيم  قمنـــا الســـابقة علـــى الإشـــكالية وللإجابـــة
ومجال الضـبط فـي  ،)فصل أول(والمواصلات السلكية واللاسلكية  البريد مرفق بضبط المكلفة

  ).فصل ثاني(هذا القطاع 
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بضبط قطاع البريد والمواصلات 

  السلكية واللاسلكية
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أنشأت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مـن أجـل السـهر علـى وجـود 
ومشروعة في قطاع البريد والمواصلات، وتجسد دور الدولة الضابطة في سوق تنافسية فعلية 

حسـن  حمـل المتعـاملين علـى إحتـرام قواعـدهذا القطاع، وذلك بإتخاذ كافة التدابير الضـرورية ل
سير السوق وتقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمنتفعين، ويتطلب ذلك دراسة طبيعتها القانونية 

   ).المبحث الثاني(وكذلك تحديد صلاحياتها من جهة أخرى ، )المبحث الأول(من جهة 

  

   



	الهيئة المكلفة بضبط قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  ........................  الفصل الأول

6 

 

 لقانونية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةاالطبيعة : المبحث الأول

 ســلطة ضــبط يجــب التطــرق إلــى ثلاثــة عناصــر أساســيةلالقانونيــة  للحــديث عــن الطبيعــة
ولتحديد الطبيعة القانونية لسـلطة ، ستقلاليةإضافة إلى الإ والإداريتتمثل في الطابع السلطوي 
الســـلكية واللاســـلكية يجـــب دراســـة مـــدى تمتعهـــا بالطـــابع الســـلطوي  ضـــبط البريـــد والمواصـــلات

المطلـــب ( ســـتقلالية مـــن جهـــة أخـــرىومـــدى تمتعهـــا بالإ، )المطلـــب الأول(والإداري مـــن جهـــة 
   ).الثاني

   الطابع السلطوي والإداري :المطلب الأول

لســـلطة ضـــبط البريـــد والمواصـــلات مـــن خـــلال إعمـــال  والإداري بع الســـلطويالطـــايتأكـــد 
ســـتعمالها لتأكيـــد أو نفـــي هـــذا التكييـــف، حيـــث نقـــوم درج الفقـــه علـــى إ مجموعـــة مـــن المعـــايير

  ).الفرع الثاني( الطابع الإداريوكذا ،)الفرع الأول( بالإعتماد عليها لإثبات الطابع السلطوي

   الطابع السلطوي: الفرع الأول

فـي  إذ اسـتخدمه المشـرع ،في التشـريع الفرنسـي لأول مرة" السلطة"ستعمل مصطلح إلقد 
حــين أطلــق  والحريــات للإعــلام اللجنــة الوطنيــة المتعلــق بإنشــاء 1978القــانون الصــادر ســنة 

 المشـرع الجزائـري علـى غالبيـة فقـد أضـفى وعلى غرار ذلك .سلطة إدارية مستقلة عليها تسمية
 سـلطة ضـبط البريـد والمواصـلات ومن بينهـا ،1بصريح العبارة بع السلطويهيئات الضبط الطا
لسـلطة  بالطابع السلطوي عترافوالإ ،2القانون المنشئ لها وذلك من خلال السلكية واللاسلكية

                                               

مـذكرة  ،)التحـول مـن القمـع الجزائـي إلـى القمـع الإداري(حراش فوزي، الجزاء الإداري في إطـار سـلطات الضـبط المسـتقلة  -1
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية،  شــهادة الماجســتير فــي القــانون، فــرع القــانون العــام، تخصــص هيئــات عموميــة وحوكمــة، لنيــل

  .103، ص2016جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .المرجع السابق ،03-2000 رقم من القانون 10المادة أنظر  -2
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تقــدم  ستشــاريةإهيئــة  يعنــي أنهــا ليســت مجــرد ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية
 ،2مــن المعــايير ســتناد إلــى مجموعــةذلــك الإ يتطلــبو  ،1تضــبطه فــي القطــاع الــذي ستشــاراتإ

 السـلطة صـلاحيات منحهـا بعـض إضـافة إلـى، )أولا(تخـاذ قـرارات إداريـة نافـذة إعلى ا كقدرتها
  ).ثانيا(التنفيذية 

   تخاذ قرارات إدارية نافذةإسلطة : أولا

واللاسـلكية مـن خـلال ضبط البريد والمواصـلات السـلكية  يتجلى الطابع السلطوي لسلطة
علــى  وذلــك فــي إطــار ممارســتها لصــلاحياتها، ســتقلاليةإ بكــل إصــدارها قــرارات إداريــة ملزمــة

  .3الناشطين في السوق الأعوان الإقتصادين مجموع

بالســـلطة  الســـلكية واللاســـلكية والمواصـــلات البريـــد ضـــبط تتمتـــع ســـلطة إلـــى جانـــب ذلـــك
للســـــلطة  ختصـــــاص أصـــــيلإ كونـــــه، لهـــــا الســـــلطويالطـــــابع  مـــــا يكـــــرس وهـــــي أهـــــم، العقابيـــــة
 أو التصـريح نجد عقوبـة السـحب النهـائي للرخصـة العقوبات التي تقررها ومن بين ،4القضائية
فـي حالـة "  03-2000رقـم  مـن القـانون 38المـادة  مثـال علـى ذلـك مـا نصـت عليـه، البسيط

تكــون ســلطة الضــبط ، والأمــن العمــومي الــدفاع الــوطني التــي يتطلبهــا المقتضــيات نتهــاكإ
                                               

مذكرة مكملـة  ،ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ميسون أمحند وموساوي نبيل، الإختصاص التحكيمي لسلطة -1
لسياسية، جامعة عبـد الرحمـان ميـرة، بجايـة اكلية الحقوق والعلوم  لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،

  .15، ص2014
، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة 12 - 08والقــانون  03-03المركــز القــانوني لمجلــس المنافســة بــين الأمــر  براهمــي فضــيلة، -2

  . 08، ص2010كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال،
لنيــل شــهادة الماســتر فــي  مكملــة محمــودي رانيــة ومحمــودي ســامية، التحكــيم فــي إطــار الســلطات الإداريــة المســتقلة، مــذكرة-3

الحقــوق شــعبة القــانون الإقتصــادي وقــانون الأعمــال، تخصــص القــانون العــام للأعمــال، قســم قــانون الأعمــال، كليــة الحقــوق 
  20ص، 2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

القطاعيــة فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة عمــر ياســمينة، توزيــع الإختصــاص بــين مجلــس المنافســة وســلطات الضــبط أشــيخ  -4
مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعـة عبـد 

  .102ص ،2009الرحمان ميرة، بجاية 
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  .1..."مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة 

خلال إصدار قرارات كتلك من  لاتاالرقابة على سوق الإتص إضافة إلى تمتعها بسلطة
  .2إلخ...المتعلقة بالرخصة والترخيص

   منح سلطة الضبط بعض صلاحيات السلطة التنفيذية: ثانيا

فــي الســابق  التــي كانــت ختصاصــاتفــي قيامهــا بجــزء مــن الإ يظهــر طابعهــا الســلطوي
 فـــي إطـــار وذلـــك، 3تصـــالاتوالإ المكلـــف بالبريـــد بـــالأخص الـــوزير معهـــودة للســـلطة التنفيذيـــة

بهـدف تحقيـق تغييــر مؤسسـاتي يعتمـد أساســا  03-2000جـاء بهــا القـانون  الإصـلاحات التـي
د ريــــمــــن أجــــل مراقبــــة ســــوق الب ســــتغلال ومهــــام الضــــبطوالتفرقــــة بــــين مهــــام الإ علــــى التمييــــز

 .4والمواصلات السلكية واللاسلكية

 ســـلطة ضـــبط البريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكيةنتوصـــل إلـــى أن  ذكـــره ممـــا ســـبق
 .هيئة إستشارية فقط تتمتع بالطابع السلطوي وليست

  الطابع الإداري :الفرع الثاني

التي من بين سلطات الضبط  تعتبر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بــالنص فقــط علــى أنهــا ســلطة  كتفــىإحيــث  ،لــم يعتــرف لهــا المشــرع صــراحة بالطــابع الإداري

  من القانون 10المادة  ضبط مستقلة دون الإشارة إلى طابعها الإداري وذلك بموجب

                                               

  .المرجع السابق ،03-2000 رقم من القانون 38المادة  -1
  .29ص سامية، المرجع السابق، محموديو  محمودي رانية -2
  .16موساوي نبيل، المرجع السابق، صو  ميسون أمحند -3
نشــادي عائشــة، إعــادة هيكلــة قطــاع البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي  -4

  .06، ص2005الحقوق، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
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 وذلــك ،1د والمواصــلات الســلكية واللاســلكيةالمتعلــق بالقواعــد العامــة للبريــ 2000-03 
علــى أنــه  الــذي كيفــه المشــرع، 2مثــل مجلــس المنافســة ،خــرىبعــض الســلطات الأ علــى عكــس

 3المعدل والمــتمميتعلــق بالمنافســة 03-03مــن الأمــر  23المــادة  وذلــك بموجــب إداريــة ســلطة
ن قـانون يتضـم 10- 01 مـن القـانون 43 المادة وذلك بموجب وكذلك وكالتا النشاط المنجمي

 17 المــادة وذلـك بموجـب، ومكافحتـه الفسـادالوطنيـة للوقايـة مـن  إضـافة إلـى الهيئـة ،4المنـاجم
ســلطة  مــدى تمتــع ولتبيــان. 5ومكافحتــه يتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد 01-06رقــم  مــن القــانون

 إلـــى معيـــارين أساســـيين الإســـتناد يتعـــين علينـــا الســـلكية واللاســـلكية البريـــد والمواصـــلات ضـــبط
  ).ثانيا( المنازعات ومعيار، )أولا( تقوم به سلطة الضبط الذي معيار النشاط: ماه

  معيار النشاط: أولا

يظهــر مــن خــلال  لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية معيــار النشــاط
حيــث تتــولى  ،6قتصــادي المخصـص لهــافـي الحقــل الإ القــانون علـى تطبيــق سـهر هــذه الأخيــرة

ـــد تنشـــأ بـــين المتعـــاملين أنفســـهم وتســـوية النزاعـــات الســـوق مراقبـــة ـــي التـــي ق  ن المتعـــاملينأو ب

                                               

  .32-31ص ص  محودي سامية، المرجع السابقو ي رانية محمود -1
دارية المستقلة في القطاع المالي في الجزائر، مذكرة التخـرج لنيـل إجـازة المدرسـة العليـا للقضـاء، كسال ليليا، السلطات الإ -2

  .14، ص2008وزارة العدل 
معــدل  2003جويليــة  20صــادر فــي 43، يتعلــق بالمنافســة، ج ر عــدد 2003جويليــة  19، مــؤرخ فــي 03-03أمــر رقــم  -3

  . ومتمم
  .، المرجع السابق10-01 رقم من القانون 43 ةالماد: أنظر  -4
 14، يتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ج ر عــدد 2006فيفــري  20مــؤرخ فــي  01-06مــن القــانون  17المــادة رقــم -5

  ).ملغى(، معدل ومتمم 2006مارس  08صادر في 
  .18سابق صالموساوي نبيل، المرجع و  ميسون أمحند – 6
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وفـي ظـروف شـفافة وموضــوعية  رفيعـة ذات نوعيـة وجـود خـدمات كمـا تتأكـد مـن ،1فقينتر والمـ
 بغـرض لهـا الصـلاحيات المخولـة مـن خـلال مختلـف وذلـك ،2وفي مناخ تنافسـي وبدون تمييز

الــدخول إلــى  وتســهيل إجــراءات البريــد والمواصــلات فــي ســوق فعالــة ومشــروعة تحقيــق منافســة
  .3السوق

 الوزير المكلـف تعود في الأصل للسلطة التنفيذية والتي يمثلها ختصاصاتإتتمتع بفهي 
سم ولصالح إب فردية إصدار قرارات عن طريق فتمارس هذه الصلاحيات، بالبريد والمواصلات

ـــة ـــاذ حيـــث تكـــون، العامـــةالســـلطة  متيـــازاتإوالتـــي تـــدخل فـــي إطـــار  الدول بمجـــرد  واجبـــة النف
 موضـوعها فقد يكون الفردية هذه القرارات وتتعدد موضوعات. مربالأ وملزمة للمعني صدورها

، الســلكية واللاســلكية المواصــلات أو منشــآت عموميــة شــبكات أو إنشــاء ســتغلالإ مــنح رخــص
 .4موضــوعها مــنح التــراخيص كمــا يمكنهــا إصــدار قــرارات فرديــة ،المواصــلات خــدمات رتــوفي

 فــــي حــــالات علــــى المتعــــاملين تتضــــمن عقوبــــات قــــرارات صــــلاحية إصــــدار لســــلطة الضــــبطو 
 قطـاعال والتنظيمـات التـي تـؤطر يحترمـوا القـوانين لـم الذين قتصاديينالأعوان الإ مثلا، 5معينة

 إصــدار أيضــا الضــبط كمــا يمكــن لســلطة، المعنــييتخــذها الــوزير  جــل هــذه العقوبــات رغــم أن
  .6بمناسبة ممارستها للتحكيم أخرى قرارات

                                               

قـوراري مجـدوب، سـلطات الضـبط فـي المجـال الإقتصـادي، لجنـة تنظـيم ومراقبـة عمليـات البورصـة وسـلطة الضـبط للبريــد  -1
جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد، ،والمواصـــلات أنمـــوذجين، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون العـــام، كليـــة الحقـــوق 

  .116ص ،2010تلمسان، 
لنيـل شــهادة الماجســتير مكملــة ريــة المســتقلة الفاصـلة فــي المـواد الإقتصــادية والماليــة، مـذكرة حـدري ســمير، السـلطات الإدا -2

  .25ص ،2006في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
  .18موساوي نبيل، المرجع السابق، صو ميسون أمحند  -3
  .30سامية، المرجع السابق ص  محموديو  محمودي رانية -4
  .30ص ،المرجع نفسه -5
  .18موساوي نبيل، المرجع السابق، صو ميسون أمحند  -6
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 ختصـــاص التحكيمـــيوالإ والمتمثلـــة فـــي الســـلطة العقابيـــة الملاحـــظ أن هـــذه الصـــلاحيات
 حيـث أنهـا تميـل هـذه السـلطةعلـى إضـفاء الطـابع الإداري  حـول مسـألة يخلق نوعـا مـن الشـك

 فــي إطــار قــانوني عتبــار أنهــا تمارســهاإب نفــي ذلــكيمكــن  لكــن، الســلطة القضــائية أكثــر إلــى
  .1دو محد

بواســطة  تمــارس صــلاحياتها لاســلكيةضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية وال إذن فســلطة
 كــافي هــذا المعيــار غيــر لكــن يبقــى ،متيــازات الســلطة العامــةإفــي إطــار  نافــذة قــرارات إداريــة

 المعيــــار الثــــاني التطــــرق إلــــى علــــى ســــلطة الضــــبط ممــــا يســــتوجب لإضــــفاء الطــــابع الإداري
  . في معيار المنازعات والمتمثل

  معيار المنازعات: ثانيا

الإداري  ام القاضـيهذه السلطة قابلة للطعن فيها أمـ أن قرارات المنازعاتبمعيار  يقصد
 حيـث تـنص المـادة هـذا المعيـار يؤكد على توفر فنلاحظ أنه لها القانون المنشئ ويؤكد ذلك 2

في أجل شـهر  الدولةأمام مجلس  سلطة الضبط مجلس في قرارات يجوز الطعن" : منه 17
  .3..."واحد

 ضـــــبط البريـــــد عــــن ســـــلطة الصـــــادرة فـــــإن القـــــرارات الســــابقة نـــــص المـــــادة ومــــن خـــــلال
 ســـلطات وذلـــك علـــى غـــرار، مجلـــس الدولـــة لرقابـــة تخضـــع والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية

 والغـاز ضـبط الكهربـاء ولجنـة، المنجميتـين قتصادي كالوكـالتينالإ في المجال الضبط الأخرى
لجنــة تنظــيم ، والقــرض مجلــس النقــدعــن  القــرارات الصــادرة لرقابــة مجلــس الدولــة كمــا تخضــع

                                               

  .19موساوي نبيل، المرجع السابق، صو ميسون أمحند  -1
  .25محمودي سامية، المرجع السابق، صو محمودي رانية  -2
  .، المرجع السابق03-2000 رقم من القانون 17 المادة أنظر -3
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  .1ضبط السمعي البصري سلطة، لجنة الإشراف على التأمينات، ومراقبتها عمليات البورصة

يخـــتص :" علـــى أنـــه 01-98مـــن القـــانون العضـــوي  )09( المـــادة التاســـعة كمـــا تـــنص
 وتقـدير المشـروعية والتفسير الإلغاء في دعاوى بالفصل وأخيرة أولى كدرجة الدولة مجلس

 الوطنيـة والهيئـات العموميـة الإداريـة المركزيـة عـن السـلطات الإدارية الصـادرة في القرارات
  .2"...المهنية الوطنية  والمنظمات

 :في هـذا الإطـار علـى مـايلي من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية 901 وتنص المادة
والتفسـير وتقـدير دعـاوى الإلغـاء  بالفصـل فـي أولـى وأخيـرة يختص مجلس الدولة كدرجـة" 

 كمــا يخــتص، الإداريــة المركزيــة عــن الســلطات الإداريــة الصــادرة فــي القــرارات المشــروعية
  .3"نصوص خاصة بموجب المخولة له في القضايا بالفصل

فهــذه  ،)901(جــاءت أكثــر دقــة مــن المــادة  )09(بالمقارنــة بــين المــادتين نجــد أن المــادة 
السـلطات الإداريـة  كتفـت بـذكرإ و  والمنظمـات المهنيـة العموميـة لم تـنص علـى الهيئـات الأخيرة
  .4المركزية

                                               

لنيــل شــهادة  مكملــة رابحــي حبيبــة، ضــمان المحاكمــة العادلــة أمــام الســلطات الإداريــة المســتقلة، مــذكرةو  بلحمــاش صــورية -1
الماســتر فـــي الحقـــوق، شــعبة القـــانون الإقتصـــادي وقـــانون الأعمــال، تخصـــص القـــانون العـــام للأعمــال، قســـم الأعمـــال، كليـــة 

  .43ص ،2012ة، بجاية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان مير 
، يتعلـــق بإختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظيمـــه وعملـــه، جريـــدة 1998 مـــاي 30مـــؤرخ فـــي  01-98قـــانون عضـــوي رقـــم  -2

ج  2011جويليـة  26المـؤرخ فـي  13-11، معدل ومـتمم بالقـانون العضـوي رقـم 1998جوان  01مؤرخ في  37رسمية عدد 
  .2011أوت  03في  صادر، 43عدد  ر
 صـادر 21عـدد  ج ر، يتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة، 2008فبراير سنة  25مؤرخ في 09 -08 قانون رقم -3

  .2008 أفريل 23 في 
محمـــدي ســـارة، منازعـــات ســـلطات الضـــبط الإداري فـــي المجـــال الإقتصـــادي، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي  -4

لحقــوق والعلــوم السياســية، مدرســة الــدكتوراه للقــانون والعلــوم السياســية، جامعــة القــانون، فــرع قــانون المنازعــات الإداريــة، كليــة ا
  .13، ص2014مولود معمري، تيزي وزو، 
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ولا  الإداريــــة المركزيــــة ضــــمن الســــلطات المســــتقلة لا تــــدرج الســــلطات الإداريــــة وبمــــا أن
 المعيــار علــى أســاس هــي منازعــات إداريــة منازعاتهــا فــإن المهنيــة الوطنيــة المنظمــات ضــمن

  .1لطات الضبط هي أشخاص معنوية عامةكون س العضوي

 وباجتمـاع المعيـارين ،عـن سـابقه لا يقـل أهميـة المنازعاتمعيار  نجد أن مما سبق ذكره
  .السلكية واللاسلكية ضبط البريد والمواصلات على سلطة الطابع الإداري يمكن إضفاء معا

  طابع الاستقلالية: المطلب الثاني

فقهية وقانونية فـي  نقاشات تثير مازالت التي من بين المسائل سلطات الضبط ستقلاليةإ
 "TeITGEN –COLLY CATHERINE"حســب الأســتاذة  ســتقلاليةوالمقصــود بالإ ،2الوقــت نفســه

مـع عـدم تلقيهـا أيـة  إداريـة أو وصـائية لأيـة رقابـة خضوع السلطات الإدارية المسـتقلة هو عدم
 .3ي جهةمن أ أو وصاية تعليمة

 ســـتقلالية هـــو عـــدمبالإ المقصـــودأن " زوايميـــة رشـــيد"الأســـتاذ  أمـــا فـــي الجزائـــر فيـــري
بالشخصـية  السـلطة المعنيـة تتمتـع سـواء كانـت، أو وصـائية كانـت سـلمية لأيـة رقابـة الخضوع
فعـــال لتحديـــد أو  معيـــار أو عامـــل بمثابـــة أن الشخصـــية لا تعـــد علـــى أســـاس، أم لا المعنويـــة

                                               

ماسـتر أكـاديمي،  شـهادة لنيـلبربيكة حسام الدين، الرقابة القضـائية علـى أعمـال سـلطات الضـبط المسـتقلة، مـذكرة مكملـة  -1
  .14ص 2014والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق

الملتقى الوطني حول سـلطات الضـبط المسـتقلة فـي المجـال أعمال  ،"السلطات الإدارية وإشكالية الإستقلالية"حدري سمير،  2
  .44 ، ص2007، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، "الإقتصادي والمالي 

3 - TEITGEN-COLLY catherine , « les autorités administratives indépandantes :histoire d’une institution » in 
COLLARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, (sous la direction), les autorrités administratives indépendantes, 
PUF, Paris, p 50  .  

  .34ص، قتصادية والمالية، المرجع السابق،، السلطات الإداري الفاصلة في المواد الإنقلا عن حدري سمير
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  .1تقلاليةسدرجة الإ قياس

مواصـلات السـلكية واللاسـلكية صـراحة واللسـلطة ضـبط البريـد  عتـرفإالمشرع الجزائـري 
الوكــالتين ك قتصــاديفــي المجــال الإ علــى غــرار بعــض الســلطات الأخــرى ســتقلالية وذلــكبالإ

  .4وسلطة ضبط الكهرباء والغاز عبر القنوات ،053-14قبل صدور القانون رقم  2المنجميتين

تـوفر مجموعـة  عـن مـدى سـوف نبحـث ستقلالية الفعلية لهذه الهيئـةوعليه وللتأكد من الإ
المعيــار : همــا التــي درج الفقــه علــى إتباعهــا والتــي تتمثــل فــي معيــارين أساســيين مــن المعــايير

  ).الفرع الثاني(والمعيار الوظيفي  ،)الفرع الأول(العضوي 

   المعيار العضوي :الفرع الأول

ســــتقلالية العضـــوية لســــلطة ضــــبط البريــــد لنــــا مظــــاهر للإ تتضـــحبإعمـــال هــــذا المعيــــار 
  ).ثانيا(الاستقلالية هذه وحدود  ،)أولا(واصلات السلكية واللاسلكية والم

  ستقلالية العضويةمظاهر الإ: أولا

مــن  لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية العضــوية ســتقلاليةتتجلــى الإ
  .وكذلك مبدأ الحياد ،ناحية التشكيلة الجماعية

  

                                               
1- ZOUAIMIA Rachid, « les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », Revue Idara, 
N° 26, Volume 13, 2003, p p 16-17. 

  .سابقالمرجع ال، 10-01من القانون رقم  37المادة : نظرأ -2
دار التعلــيم الجــامعي،  ،)التنظــيم_التخطــيط  –الآليــات (دور الدولــة فــي ضــبط النشــاط الإقتصــادي  ،جنابــة إدريــس: أيضــا -

  .23، ص2014، مصر
 .2014مارس  30في صادر  ،18، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد 2014فيفري  24مؤرخ في  05-14 قانون -3
  .، المرجع السابق01-02 رقم من القانون 112المادة  :أنظر -4
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   :التشكيلة الجماعية /1

تتميــز التركيبــة البشــرية لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية بطابعهــا 
القــانون  مــن 15وحســب المــادة ، 1وقــرارات توافقيــة حلــول إيجــاد ضــمنمــا يالجمــاعي التعــددي 

مـــن بيـــنهم رئـــيس  أعضـــاء) 07(ســـبعة  الضـــبط يتكـــون مـــن مجلـــس ســـلطة فـــإن 2000-03
يســير ســلطة الضــبط " أنــه  مــن القــانون نفســه 19المــادة  وتضــيف ،الجمهوريــة رئــيس يعيــنهم

  .2"يعينه رئيس الجمهورية  مدير عام

لـــم يـــنص علـــى الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي هـــؤلاء  03-2000والملاحـــظ أن القـــانون 
ص فـي وتكوين متخص، من جهة تكوين قانوني ذوي يفترض فيهم أن يكونوا إلا أنه الأعضاء

 .3سلكية واللاسلكية من جهة أخرىال ميدان البريد والمواصلات

 :مبدأ الحياد /2

ضـــــبط البريـــــد  التـــــي تســـــمح لأعضـــــاء ســـــلطة مـــــن أهـــــم المبـــــادئ يعتبـــــر مبـــــدأ الحيـــــاد
 ،خارجية وضغوط إليهم دون تأثيرات المهام الموكلة بممارسة والمواصلات السلكية واللاسلكية

مطلقـا  يكون نظـام التنـافيمتناع، و ونظام الإنظام التنافي، : نظامين بدوره هذا المبدأ ويتضمن
العضــو مــع وظيفــة  وظيفــة يكــون عنــدما تتعــارض المطلــق أو الكلــي ونظــام التنــافي ،4أو نســبيا

إضـافة إلـى ، نتخابيـةإ نشاط مهني أو إنابـة وكذا مع أي أو خاصة أخرى سواء كانت عمومية
 .5بصفة مباشرة أو غير مباشرة متلاك الأعضاء للمصالحإمتناع إ

                                               

  .33رابحي حبيبة، المرجع السابق، صو  بلحماش صورية -1
  .السابقالمرجع   ،03-2000 رقم من القانون19لمادة ا -2
  .39المرجع السابق، ص ، السلطات الإدارية الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية،حدري سمير -3
  .36سابق، صالمرجع ال، و رابحي حسيبة صوريةبلحماش  -4
  .50-49ص ص سابق،ال مرجع، ال"السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الإستقلالية "حدري سمير -5
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الســالف  03_2000القــانون  فــي المطلــق فــي الأحكــام التــي وردت نظــام التنــافيونجــد 
منـــه علـــى  18المـــادة  لـــم يشـــر إلـــى العهـــدة الانتخابيـــة حيـــث تـــنص إلا أن هـــذا الأخيـــر ذكـــره،
 ،مهنـي أو منصـب عمـومي أخـر مـع أي نشـاط المجلـس تتنافى وظيفة العضـو فـي": مايلي

لقطاعــات البريــد  فــي مؤسســة تابعــة لمصــالحمباشــر أو غيــر مباشــر  مــتلاكإوكــذا مــع كــل 
 .1"والمعلوماتية  والبصري والسمعي السلكية واللاسلكية والمواصلات

 .2كما نجده أيضا في أحكام القانون المتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز

 الســـلكية واللاســـلكية ســـلطة ضـــبط البريـــد والمواصـــلات لأعضـــاء ويضـــمن نظـــام التنـــافي
، لأدوارهـم والفعاليـة علـى المردوديـة إيجابـا مما يـنعكس مهامهم دائم لأداء وبشكلالتام  تفرغهم

فـي هـذه  وظيفـة العضـو تفـرض التعـارض بـين ستقلالية سلطة الضبط عن السلطة السياسـيةإف
مهنـي  وظيفـة العضـو مـع أي نشـاط إضـافة إلـى أن تنـافي الأخـرى والوظائف الحكومية الهيئة

ويقـــوي  قيامهـــا بـــه ممـــا يـــدعم المفتـــرض المختلفـــة علـــى العمـــل الســـلطة التـــأثيرات خـــر يجنـــبآ
 :وذلك من خلال ،01-07 ، وأكد المشرع على هذا المبدأ من خلال الأمرستقلاليتهاإ

 .مهني أخر وظيفة العضو مع أي منصب عمومي أو أي نشاط تنافي -
  .3بالقطاع المعني بالضبط لها علاقة أي وظائف العضو مع تنافي وظيفة -

  ستقلاليةحدود الإ: ثانيا

 ســتقلاليةتتمتــع بالإ الســلكية واللاســلكية ســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات مــن المؤكــد أن
  .ستقلاليتهاإهناك بعض المظاهر التي تحد من  لكن ذلك 03-2000وقد أقر لها القانون 

                                               

  .مرجع سابقال، 03-2000 رقم من القانون 11المادة  -1
  .153مرجع سابق، صالحراش فوزي،  -2
  .2007 مارس 07صادر في  16ج ر عدد  ،2007مارس سنة  1مؤرخ في  01 -07من الأمر  01 المادة :أنظر -3
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مـــن ضـــبط البريـــد والمواصـــلات الســـلكية  العضـــوية لســـلطة ســـتقلاليةحـــدود الإ جســـدوتت
  :خلال

  :سلطة التعيينحتكار السلطة التنفيذية لإ /1

لسـلطة  الاسـتقلالية العضـوية التي تقلص الأساسية من بين المظاهر يعتبر هذا المظهر
مـــن قبـــل رئـــيس  والمـــدير العـــام المجلـــس بمـــا فـــي ذلـــك رئـــيس هان أعضـــاؤ عـــيّ حيـــث يُ  الضـــبط

. سـلطات الضـبطبـاقي علـى غـرار  وذلـك ،1كمـا سـبق ذكـره رئاسـي بواسطة مرسـوم الجمهورية
 تـابعين للسـلطة حيـث يكونـون ،هذه السـلطة ستقلاليةإإلى الحد من  وتؤدي طريقة التعيين هذه

   .2المطلوبة نزاهةالوفق قواعد  لمهامهم على أدائهم مما يؤثر التنفيذية

  :التشكيلة صفات أعضاءعدم تحديد  /2

نجـد  السـلكية واللاسـلكيةضـبط البريـد والمواصـلات  لـى القـانون المنشـئ لسـلطةبالرجوع إ
كـــون  ســـتقلاليتهاإلا يخـــدم  التحديـــد هـــذا عـــدم ،3ولا تخصصـــهمالأعضـــاء صـــفة يحـــدد  أنـــه لـــم
 والتــي قــد تســتبعد معــايير الكفــاءة بــالتعيين أمــام الســلطة المكلفــة تــرك المجــال مفتوحــا المشــرع

  .4نتماء والخضوعالإ، كالولاء والتخصص لصالح معايير أخرى

  :العهدةمدة  عدم تحديد /3

 الركــائز الهامــة نتــداب رئــيس ســلطة إداريــة مــا أو أعضــائها مــن بــين إحــدىإيعتبــر تحديــد مــدة 
                                               

   .سابقالمرجع ال ، 03-2000من القانون  19و 15أنظر المواد  -1
الملتقـى الـوطني حـول أعمـال ، "الأبعاد القانونية لإستقلالية سـلطات الضـبط فـي المجـال الإقتصـادي والمـالي"، حسين نوارة -2

كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايـة ، الإقتصادي والماليسلطات الضبط المستقلة في المجال 
  .75، ص2007

  .22ص ،سابقالمرجع ال ،موساوي نبيلو ميسون أمحند  -3
  .39مرجع سابق، صالية، لقتصادية والماالسلطات الإدارية المستقلة الفاصة في المواد الإ ،حدري سمير -4
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المخولــــة  المــــدة القانونيــــة يقصــــد بالعهــــدة، و 1ســــتقلاليةالإ قصــــد إبــــراز طــــابع والمعتمــــد عليهــــا

لا فـي حالـة عـزلهم أو وقفهـم أو تسـريحهم إ لممارسة مهـامهم خلالهـا حيـث لا يمكـن للأعضاء

  . 2لخطأ جسيم ارتكابهم

كية نجـد السـلكية واللاسـل المنشئ لسلطة الضبط البريد والمواصـلات بالرجوع إلى القانون
عرضـة للعـزل فـي أي  يجعلهـم هذا مـا، و 3أعضائها نتدابمدة لإ أن المشرع لم ينص على أي

و لخطــأ مهنــي جســيم أ رتكــابهمإضــرورة وذلــك دون  ،بــالتعيين مــن قبــل الســلطة المكلفــة وقــت
  .5لذلك لابد من النص قانونا على مدة العهدة ،4ون سابق إنذار لهمد ويكون ذلك، خرآسبب 

 :نظام الإمتناع /4

متنـــاع أو التنحـــي هـــو إجـــراء جـــوهري لتجســـيد مبـــدأ إلـــى جانـــب نظـــام التنـــافي، إجـــراء الإ
ويمكــن تعريفــه علــى أنــه تقنيــة تســتثني بعــض أعضــاء الســلطات مــن المشــاركة فــي . 6الحيــاد

                                               

  .48سابق صالمرجع ال ،"السلطات الإدارية وإشكالية الإستقلالية" ،حدري سمير -1
ذيب نذيرة، إستقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القـانون، فـرع  - 2

  .21ص ،2012معمري، تيزي وزو،القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
مكملـة معوش ماسيسيليا، الإختصاص القمعي لسـلطة ضـبط البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية، مـذكرة و حمور كافية - 3

شـعبة القــانون الإقتصــادي وقــانون الأعمــال، تخصـص القــانون العــام للأعمــال، قســم قــانون  ،لنيـل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق
  .62ص ،2016.لحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية الأعمال، كلية ا

  .23ص ،سابقالمرجع ال ،موساوي نبيلو ميسون أمحند - 4
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون، فــرع مكملــة داريــة المســتقلة فــي المجــال المصــرفي، مــذكرة أعــراب أحمــد، الســلطات الإ 5-

  .34ص ،2007، بومرداس قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة،
 صــيودي صــبرينة، الإختصاصــات التنازعيــة لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية، مــذكرةو  ســليماني لينــدة -6

نون العـام للأعمـال، قسـم القـانون النيل شهادة الماسـتر فـي الحقـوق، شـعبة القـانون الإقتصـادي للأعمـال، تخصـص القـ مكملة
  .70، ص2016جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الحقوق والعلوم السياسية،العام للأعمال، كلية 
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 .1تجاههاإالمؤسسات محل المتابعة بحجة وضعيتهم الشخصية بالمداولات المتعلقة 

وبالرجوع إلى النص القانوني المنشئ لسلطة ضبط البريد والمواصلات لا نجـد أي نـص 
فـــي نظامـــه الـــداخلي وذلـــك إليـــه يتضـــمن هـــذا الإجـــراء عكـــس مجلـــس المنافســـة الـــذي تطـــرق 

 .2ولات هذا المجلسلإضفاء صفة الموضوعية والحياد في مدا

متناع ضمن الأحكام القانونية المتعلقة بسلطة ضبط البريد والمواصـلات غياب إجراء الإ
  .السلكية واللاسلكية أمر يمس بنزاهة الأعضاء وحيادهم في ممارسة وظائفهم

   المعيار الوظيفي :ثانيالفرع ال

 ســتقلالية ســلطةإيعــة ســتقلالية الوظيفيــة مــن بــين أهــم المؤشــرات التــي تبــين طبتعتبــر الإ
تبعيـة سـلطة  عـدم ستقلالية الوظيفيةبالإ ويقصد، السلكية واللاسلكية ضبط البريد والمواصلات

وقصـد دراسـة  .3وظائفهـا سـتقلالية فـي ممارسـةبنوع مـن الإ تمتعالو  إدارية لأي وصاية الضبط
 ينبغي توضـيح واللاسلكيةالسلكية  ستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط البريد والمواصلاتالإ مدى

  ).ثانيا(والحدود التي ترد عليها ،)أولا(ستقلالية مظاهر هذه الإ

   ستقلالية الوظيفيةمظاهر الإ: أولا

وحرية وضـعها  ستقلال الماليبالإ الضبط في تمتعها ستقلالية الوظيفية لسلطةتتجسد الإ
  .لنظامها الداخلي

  

                                               

  .54سابق، صالمرجع ال ،"السلطات الإدارية المستقلة وإشكالية الإستقلالية"، حدري سمي -1
  .60ص، سابقالمرجع ، المعوش ماسيسيلياو حمور كافية  -2

  .76-75ص سابق، صالمرجع ال، حسين نوارة3-
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 :لطة الضبط في وضع نظامها الداخليحرية س /1

ختيـار مجمـوع إ ستقلالية الوظيفية من هذا الجانب في حرية سلطة الضـبط فـيتظهر الإ
فــي ذلــك أي جهــة  تقــرر كيفيــة تنظيمهــا وتســييرها دون أن تشــاركها االتــي مــن خلالهــ القواعــد
لسلطة الضـبط لأي  النظام الداخلي خضوع السلطة التنفيذية وكذلك عدم بالخصوص ،1أخرى

ــــداخلي، الأخيــــرة عليــــه مــــن قبــــل هــــذه مصــــادقة ــــذي تعــــده ســــلطة ضــــبط والنظــــام ال البريــــد  ال
وكـــذلك تبـــين حقـــوق  بهـــا التـــي تعمـــل القواعـــدهـــو مجمـــوع والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية 
  .2ومديرها كما تقوم بإعداد القانون الأساسي لمستخدميها وواجبات أعضاء مجلس السلطة

تامــة لســلطة الضــبط لإعــداد  ســتقلاليةإأن المشــرع أعطــى  مــا يلاحــظ مــن هــذه الناحيــة
  .ستقلاليتهاإلقياس  مقياس نظامها الداخلي لكن ذلك لا يعتبر

  :ستقلال الماليالإ /2

أهـــم الركـــائز التـــي تـــدعم  ســـتقلال المـــالي لســـلطات الضـــبط المســـتقلة مـــن بـــينالإ يعتبـــر
لميزانيتهــا  تمويــل ذاتــي لمصــادر هــذه الهيئــات مــتلاكإذلــك مــن خــلال  إذ يظهــر ،ســتقلاليتهاإ

 ســــتقلاليتها فــــي وضــــع وتنفيــــذ سياســــتها الماليــــةإالميزانيــــة العامــــة للدولــــة وكــــذا  عــــن ةخارجــــ
صــراحة  لســلطة الضــبط عتــرف المشــرع الجزائــريإ و . 3فــي تســييرها ســتقلاليةبالإضــافة إلــى الإ

  التـي تـنص علـى أنـه 03-2000مـن القـانون  10 في نـص المـادة وذلك 4المالية بالاستقلالية

                                               

  .62ومعوش ماسيسيليا، المرجع السابق، صحمور كافية  -1
  .سابقالمرجع ال، 03 -2000 رقم من القانون 20المادة : أنظر -2
  .79سابق، صالمرجع الديب نذيرة،  -3
  .31ص، سابقالمرجع ال ،محمودي ساميةو محمودي رانية  -4
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  .1"والاستقلال المالي بالشخصية المعنوية تتمتع ضبط مستقلة سلطة تنشأ" 

  :ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يلي موارد سلطة تتمثل

  .مكافآت مقابل الخدمات والأتاوى -
  .الرخص عند تقديم المستحق نسبة مئوية من ناتج المقابل المالي-
  .2لات بنوعيهااالخدمة العامة للبريد والإتصفي تمويل  مساهمة المتعاملين-

مســتقلة  وتكــون بميزانيــة الدولــة مرتبطــة الضــبط غيــر لســلطة الماليــة يلاحــظ أن المــوارد
 لكــن بإســتقراء ،الوظيفيــة مــن الناحيــة هــذه الســلطةعلــى  ةطــابع الإســتقلالي ممــا يضــفي عنهــا

 هــــذه الســــلطة إســــتقلاليةأن  يلاحــــظ 03-2000مــــن القــــانون  22مــــن المــــادة  الفقــــرة الأخيــــرة
عنـد ممارسـة المهـام  لسـلطة الضـبط من طرف الدولة محدودة بإعتبار أنه يمكن تقديم إعانات

  .3المخولة لها

  حدود الإستقلالية الوظيفية: ثانيا 

السـلكية واللاسـلكية  ضـبط البريـد والمواصـلات حدود الاستقلالية الوظيفية لسـلطة جسدتت
ووجــود مــدير عــام معــين مــن قبــل  ،إلزاميــة تقــديم تقريــر ســنويو  الماليــة الخضــوع للرقابــة ؛فــي

  .رئيس الجمهورية

  : الخضوع للرقابة المالية/1

الضــبط للمراقبــة  تخضــع ســلطة:" علــى أنــه 03-2000مــن القــانون  11تــنص المــادة 

                                               

  .سابقالمرجع ال ،03 -2000 رقم من القانون 10المادة  -1
  .نفسهمرجع ال،  22المادة  -2
  .25سابق، ص المرجع الموساوي نبيل، و ميسون أمحند  -3
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السلكية  ضبط البريد والمواصلات فسلطة بالتالي ،"المعمول به  للتشريع طبقا للدولة المالية
ســـتقلاليتها إممـــا يحـــد مـــن ، مـــن قبـــل الدولـــة فـــي المجـــال المـــالي للرقابـــة خاضـــعة واللاســـلكية
ميزانيتهـا  التي تقـوم بإعـداد على غرار لجنة الكهرباء والغاز وذلك ،1ستقلالية نسبية إويجعلها 

 مـالي كما يمكن أن تسـتفيد مـن تسـبيق، والمناجم وزير الطاقة لموافقة خاضعة غير أنها تكون
مـن  140طبقـا للمـادة  مع خضوعها لرقابة الدولة سترجاععلى سبيل الإ الخزينة العموميةمن 

 للوكـالتين بالنسـبة وكذلك الأمر ،وتبعيتها للدولة ستقلاليتهاإلى سلبا ع مما يؤثر قانون إنشائها
غلــى  بالإضــافة وزيــر المحروقــات لموافقــة ميزانيتهــا تخضــع المحروقــات فــي مجــال الــوطنيتين
ويتم ذلـك  من تسيير الوكالتين الأولى أشهر 06لهما خلال  الدولة تقدمه المالي الذي التسبيق

ـــــةإبموجـــــب  ـــــة تفاقي ـــــة العمومي ـــــين الخزين ـــــة ب ـــــة المعني ـــــا والوكال ـــــانون  154للمـــــادة  طبق مـــــن ق
  .2 .المحروقات

  :تقديم تقرير سنوي إلزامية /2

فـي  السـلكية واللاسـلكية البريد والمواصلات سلطة ضبط يعتبر هذا المظهر تقييدا لحرية
بإعـداد تقريـر  حيـث تلتـزم ،3نتيجة الرقابة التي تمارسها على نشاطاتها السـنوية القيام بنشاطها

ضــمن  وهــذا يــدخل باشــرتها التــي والأعمــال الســنوية لكــل التصــرفات يتضــمن الحصــيلة ســنوي
مـــن القـــانون  13عليهـــا وذلـــك طبقـــا للمـــادة  بقطـــاع البريـــد والمواصـــلات كلفـــةمرقابـــة الـــوزارة ال

2000-034. 

                                               

  .سابقالمرجع ال ،03 -2000 رقم نونامن الق 11ادة مال :أنظر -1
 11عـدد ، مجلـة البحـوث والدراسـات الإنسـانية،  "نسبية الإستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المسـتقلة" غربي أحسن -2

  .255ص، 2015 ،أوت سكيكدة 20جامعة 
  .60سابق، صالمرجع ال ،"السلطات الإدارية وإشكالية الإستقلالية" ،حدري سمير - 3
  .سابقالمرجع ال ،03-2000 رقم من القانون 13ادة مال :أنظر -4
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مـثلا الـذي  مجلـس المنافسـةالأخـرى ك مـن السـلطات الإداريـة كذلك الأمر بالنسبة للعديـد
يرفــع مجلــس المنافســة " علــى أنــه  03 – 03 مــن الأمــر 01الفقــرة  27 تــنص بشــأنه المــادة

وإلـى وزيـر المكلـف  وإلـى رئـيس الحكومـة التشـريعية إلـى الهيئـة عـن نشـاطه تقريرا سـنويا
 للجمهوريـــة نشـــر هـــذا التقريـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية لضـــرورة المشـــرع شـــتراطإمـــع "  بالتجـــارة
   .1أو في أي وسيلة أخرى من الإعلام الشعبية الديموقراطية الجزائرية

 تنظــيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا ولجنــة كــذلك الأمــر بالنســبة للجنــة الكهربــاء والغــاز
  .2وأخيرا الوكالتين المنجميتين

  :الجمهورية وجود مدير عام معين من قبل رئيس/ 3

التـي  بكونهـا السـلطة الوحيـدة السـلكية واللاسـلكية البريد والمواصـلات سلطة ضبط تتميز
 مجلــس الســلطة رئــيس الجمهوريــة إلــى جانــب رئــيس بوجــود مــدير عــام معــين مــن قبــل تتميــز
 الـرئيس عتبـارإب غيـر واضـح يبقـى هـذا الفصـل فصل المشرع بين صلاحيات كل منهمـا ورغم

كــون القيــام بهــذه  فــي مهمــة التســيير المــدير العــام فمــا الــداعي إذن لوجــود بالصــرف مــرهــو الآ
هـذه  سـتقلاليةإعلى  ؤثر سلبافهذا ي وبالتالي مر بالصرفالأ صلاحية عادة ما يتطلب الأخيرة
  .3السلطة

اصــــلات ضـــبط البريـــد والمو  ســـتقلالية التـــي تتمتــــع بهـــا ســـلطةنســـتنتج أن الإ ممـــا ســـبق
 وذلـك نظـرا للقيـود المفروضـة عليهـا مـن كـلا الجـانبين ستقلالية نسبيةإالسلكية واللاسلكية هي 

  .العضوي والوظيفي

                                               

  .سابقال عمرجل ، ا03–03 رقم من الأمر 27المادة  :أنظر -1
   .253سابق، صالمرجع الغربي أحسن،  -2
   .سابقالمرجع ال ،03 -2000 رقم القانونمن  19المادة  :أنظر -3
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  اللاسلكيةو  ضبط البريد والمواصلات السلكيةسلطة إختصاصات : المبحث الثاني

ارســة المهــام طــار مممواصــلات الســلكية واللاســلكية فــي إتتمتــع ســلطة ضــبط البريــد وال
المطلـب ( يالتنظيميـ ختصـاص، تتمثل فـي الإالإختصاصات قانونا بمجموعة من لها المخولة
  ).المطلب الثالث( والإختصاص التحكيمي) المطلب الثاني( يالرقابالإختصاص و  )الأول

  اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  لسلطة ضبط البريدالإختصاص التنظيمي : المطلب الأول

النظـــــام العـــــام قتصـــــادي فـــــي الحفـــــاظ علـــــى الضـــــبط فـــــي المجـــــال الإ تشـــــترك ســـــلطات
صـدار ويعـد مـنح سـلطة الضـبط صـلاحية إذلك بإتخاذ كافة التدابير الضـرورية، و  الإقتصادي

هـذا و  أنظمة متعلقة بسير القطاع من أهم الصـلاحيات التـي تسـاعدها فيمـا بعـد علـى ضـبطه،
ـــــى البحـــــث فـــــي  ـــــدعونا إل ـــــرع الأول(م لســـــلطة الضـــــبط ختصـــــاص التنظيمـــــي العـــــاالإماي ) الف

  ).الفرع الثاني(التنظيمي  شبه ختصاصوالإ

  ختصاص التنظيمي العامالإ: الفرع الأول

 البريــد والمواصــلات ي العــام فــي قطــاعختصــاص التنظيمــتمــارس ســلطة ضــبط البريــد الإ
كية ســلكية واللاســلتصــالات الالإو  ، حيــث يستشــير الــوزير المكلــف بالبريــد1اللاســلكيةو  الســلكية

، وتأخــذ الاستشــارة 2قطــاعالفيمــا يخــص أيــة مشــاريع نصــوص تنظيميــة تتعلــق ب ســلطة الضــبط
  : شكلين

  ستشارة الإجباريةالإ :أولا

اصــلات للــوزير المكلــف المو و  التــي تقــدمها ســلطة ضــبط البريــدلإجباريــة هــي ستشــارة االإ

                                               

   .122قوراري مجدوب، المرجع السابق، ص -1
  .17المرجع السابق، صالسلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية والمالية ، رحدري سمي -2
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  :فيف ذكره تتمثل السال 03-2000من القانون  13 حسب المادةو  ،1المواصلاتو  بالبريد

  .المواصلاتو  تحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاع البريد -
  .تر الشروطاتحضير دف -
   .ستغلال رخص المواصلات السلكية واللاسلكيةالمترشحين لإ إنتقاء تحضير إجراء -

  ختياريةستشارة الإالإ :ثانيا

لبريد الى أية جهة تعمل في مجال إضبط الختيارية هي التي تقدمها سلطة ستشارة الإالإ
  :ي فيما يليتص بإبداء الرأتخفإنها  السابقة نفسها والمواصلات فحسب المادة

  .جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -
  .السلكية واللاسلكية تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد والمواصلات -
  . د والمواصلات السلكية واللاسلكيةإعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبري ضرورةملائمة أو  -
  . 2السلكية واللاسلكية ستراتيجيات تطوير قطاعي البريد والمواصلاتإ -

ختصــــاص التنظيمــــي العــــام لســــلطة الضــــبط دقيــــق ولــــيس عامــــا مثــــل مــــا يلاحــــظ أن الإ
تها التنظيميـــة فــــي إختصـــاص الـــوزير الــــذي يتـــدخل فــــي كـــل شـــيء، وبالتــــالي تنحصـــر ســــلط

   .المسائل التقنية فقط

  ختصاص شبه التنظيميالإ: الفرع الثاني

ختصاص التنظيمي العام تتمتـع سـلطة ضـبط البريـد والمواصـلات السـلكية إلى جانب الإ
داريــة تتمثــل إختصــاص شــبه تنظيمــي يتمثــل فــي إصــدار قــرارات فرديــة إواللاســلكية، بممارســة 

، إصــدار قــرار بقبــول أو رفــض مشــروع )أولا(يــد الرخصــة أساســا فــي إصــدار قــرار بعــدم تجد
                                               

   .153ص نشادي عائشة، المرجع السابق، -1
   .، المرجع السابق03-2000 رقم من القانون 13المادة  -2
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  .) ثالثا(إصدار قرار بتعديل الرخصة ،)ثانيا(التنازل من صاحب الرخصة 

  صدار قرار بعدم تجديد الرخصةإ :أولا

طبقـا الرخصة وفق الشروط المنصـوص عليهـا قانونـا  ديجوز لسلطة الضبط رفض تجدي
المتضـــمن تحديـــد الإجـــراء المطبـــق علـــى  124-01 مـــن المرســـوم التنفيـــذي 18 لـــنص المـــادة

لا المزايــدة بــإعلان المنافســة مــن أجــل مــنح رخــص فــي مجــال الإتصــالات الســلكية واللاســلكية 
سـنة، وتحـدد هـذه المـدة فـي دفتـر الشـروط ) 15(يمكن أن تتجاوز مدة الرخصـة خمسـة عشـرة 

الرخصــة ضــمنيا عنــد  المطبقــة حيــث تجــدد كيفيــات تجديــدها مــع مراعــاة أحكامــه الــذي يضــبط
لاحظـت سـلطة الضـبط تقصـيرات خطيـرة مـن صـاحبها، وفـي هـذه الحالـة تبلـغ  ذاإلا إنتهائهـا إ

لى المعني عدم تجديد رخصته ضمن الآجال المحددة في دفتـر الشـروط وقبـل إسلطة الضبط 
أشــهر علــى الأقــل مــن ذلــك، ويمكــن للمعنــي حينئــذ تقــديم طعــن لــدى ســلطة الضــبط ) 6(ســتة 

  .1قتضاء لدى مجلس الدولةوعند الإ

  إصدار قرار بقبول أو رفض التنازل من صاحب الرخصة :ثانيا

يخضع كل مشروع تنازل من صاحب الرخصة عن الحقوق المترتبة علـى الرخصـة إلـى 
لى الخصـوص كـل عطلب يقدم الى سلطة الضبط، يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتضمن 

المنافســة الــذي نــتج عنــه مــنح الرخصــة، مســتكملا بكــل المعلومــات المطلوبــة فــي نظــام إعــلان 
  .عناصر المعلومات التي تطلبها سلطة الضبط

                                               

 علـى المطبـق الإجراء تحديد يتضمن ،2001 مايو 9 في مؤرخ ،124 -01من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة : أنظر -1 
 13فــي صــادر 27 عــدد ج ر، واللاســلكية، الســلكية المواصــلات مجــال فــي رخــص مــنح أجــل مــن المنافســة، بــإعلان المزايــدة
   .2001مايو
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بتــداء مــن تــاريخ الطلــب، لموافـــاة إيومــا ) 15(تتمتــع ســلطة الضــبط بأجــل خمســة عشـــر
  .صاحب الرخصة بقائمة من المعلومات الإضافية الواجب تقديمها

سـتلام ملـف الطلـب المسـتكمل إتـاريخ  الذي يلي تخذ سلطة الضبط قرارها خلال الشهرت
  :يلي ا، ويتعلق الأمر بماقانون

إمــا التوصــية بقبــول مشــروع التنــازل، وفــي هــذه الحالــة يمــنح المتنــازل لــه الرخصــة الجديــدة  -
   .التي تعد نصها سلطة الضبط بموجب مرسوم تنفيذي

  .مسبباإما رفض مشروع التنازل، وفي هذه الحالة يكون قرار سلطة الضبط  -

لاســيما نــص دفتــر الشــروط و  لمتنــازل لــه،ليجــب أن يكــون نــص الرخصــة الممنــوح إياهــا  
الذي يخضع له مماثلين تماما لنصـي رخصـة المتنـازل، مـع مراعـاة التعـديلات المتعلقـة بهويـة 

  .1صاحب الرخصة فقط

  إصدار قرار بتعديل الرخصة  :ثالثا

حها على أن يتم ذلك بموجب قرار تعديل شروط الرخصة إستثناء بنفس شروط منيجوز 
إلا أن التعــــديل مقيــــد  ،2مســــبب صــــادر عــــن ســــلطة الضــــبط إذا إقتضــــى الصــــالح العــــام ذلــــك

، 3الأقــل أجــل يســاوي نصــف مــدة صــلاحية الرخصــة لإمكانيــة إجرائــهعلــى  إنقضــاءبضــرورة 
أشـهر قبـل ) 06(تقدم سلطة الضبط قرار التعديل لصاحب الرخصـةعلى الأقـل سـتة  يجب أن

                                               

   .المرجع السابق ،124 -01 رقم من المرسوم التنفيذي 19 المادة: أنظر -1
مشــــيد ســــليمة، النظــــام القــــانوني للإســــتثمار فــــي مجــــال المواصــــلات الســــلكية واللاســــلكية ، مــــذكرة مكملــــة لنيــــل شــــهادة  - 2

 .61، ص2004الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر،
 .، المرجع السابق124-01 رقم من المرسوم التنفيذي 22المادة : أنظر - 3
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  1ان مفعوله ولصاحب الرخصة أن يقدم طعنا أمام مجلس الدولةسري

  اللاسلكيةو  المواصلات السلكيةو  الدور الرقابي لسلطة ضبط البريد: المطلب الثاني

وســائل الرقابــة الممنوحــة لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات متعــددة ومتنوعــة، حيــث تبــدأ 
الســوق  الــى مرحلــة مــا بعــد الــدخول إلــى، وتمتــد )الفــرع الأول(برقابــة قبــل الــدخول إلــى الســوق 

  .)الفرع الثاني(

  الرقابة قبل الدخول الى السوق: الفرع الأول

ســـتغلال أربعـــة أنظمـــة لإالـــذكر  الســـالف 03-2000تضـــمن الفصـــل الثـــاني مـــن القـــانون  
تصــــريح الو  )ثانيــــا(التــــرخيص و  )أولا(اللاســــلكية، تتمثــــل فــــي الرخصــــة و  المواصــــلات الســــلكية

  . 2)رابعا(عتماد والإ) ثالثا(البسيط 

   نظام الرخصة: أولا

تمـــنح الرخصـــة لكـــل شـــخص طبيعـــي أومعنـــوي يرســـى عليـــه المـــزاد إثـــر الإعـــلان عـــن  
 124-01ويحـــدد االمرســـوم  ،3الشـــروط المحـــددة فـــي دفتـــر الشـــروط ويلتـــزم بـــإحترام المنافســـة

ـــدة بـــإعلان المنافســـة لمـــنح  ـــذكر الإجـــراء المطبـــق علـــى المزاي أو / إقامـــة ورخـــص الســـالف ال
  .4أو توفير الخدمات الهاتفية/ استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية، و

   :نايمكن أن ينجر على إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح الرخص مرحلت

                                               

 .62مشيد سليمة ،المرجع السابق، ص - 1
  .، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 28المادة  -2
 .المرجع نفسه، 32المادة : أنظر - 3
  .المرجع السابق ،124-01 رقم من المرسوم التنفيذي 01 المادة -4
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  .الرخصة التمهيدية -
  . 1إعلان المنافسة -
  :إجراءات الرخصة التمهيدية /1

يتخــــذ الــــوزير المكلــــف بالمواصــــلات الســــلكية واللاســــلكية قــــرار الشــــروع فــــي الإجــــراءات 
سـلطة  ستشـارةإالمطبقة على المزايدة بـإعلان المنافسـة، لمـنح الرخصـة بمبادرتـه الخاصـة بعـد 

قتراح من هذه الأخيرة التي تعمل على أساس ملف الملاءمة، وفـي هـذه إالضبط أو بناء على 
   2إصدار قراره في أجل شهر واحدالحالة على الوزير 

  :بيإرسال ملف التسب/ 1-1

ب إلـــى ســـلطة الضـــبط فــــي نســـختين ويجـــب أن يتضــــمن ييجـــب أن يرســـل ملـــف التســــب
ن أمجموعة من العناصر تخص المعني، ويجـب علـى سـلطة الضـبط فـي حالـة رفـض الملـف 

  . 3تعلل رأيها وتعلن ذلك

  : يةييمالدراسة التق/ 1-2

لضبط عن طريق دراسة ملائمة لخصائص وقدرات السوق، القيام يمكن أن تقوم سلطة ا
  .4بالتحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعلومات المتوفرة

ستشـارة عامـة أن تعـرف إيمكـن لسـلطة الضـبط بعـد إعـلان  ييميـةنتهاء الدراسـة التقإعند 
ضـــبط فـــي أجـــل بالمشـــروع، وتـــدعو الأشـــخاص المعنيـــين إلـــى إرســـال تعليقـــاتهم إلـــى ســـلطة ال

                                               

   .السابق المرجع 124-01 رقم التنفيذي المرسوم من ،02المادة : أنظر -1
   .، المرجع نفسه03المادة  :أنظر -2
   .، المرجع نفسه05المادة  :أنظر -3
  . المرجع نفسه ،06المادة : أنظر -4
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  .1لأجل عند الحاجةالطة أن تمدد هذا ن بعد النشر، ويمكن للسيأقصاه شهر 

  :ويمكن لسلطة الضبط بعد دراسة العناصر المجمعة ما يلي

علــى ملــف الملاءمــة الــذي مــادا عتإعــدد الــرخص الواجــب منحهــا تقتــرح علــى الــوزير أن  إمــا-
   .أعده

إمــا وقــف العمليــة المتعلقــة بالمرحلــة التمهيديــة بموجــب إشــعار مســبب، يعلــن عــن طريــق و  -
   .2الصحافة في الحالة المخالفة

  :جراءات الرخصة النهائيةإ /2

في هذه الحالة وبعد تقرير الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة إجراء 
  :ينضمن مرحلتتالمزايدة بإعلان المنافسة الذي ي

   :مرحلة التأهيل الأولي/ 2-1

كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي، مقابـل طـرف سحب ملـف إعـلان المنافسـة مـن فيها يتم 
  .3ع تكاليف تحدد سلطة الضبط مبلغهادف

يتخــذ مجلــس الســلطة مقــررا يتضــمن إنشــاء لجنــة إعــلان المنافســة التــي يضــبط تشــكيلتها 
التـــاريخ والســـاعة والمكـــان المحـــدد فـــي وكيفيـــات عملهـــا، تفـــتح الأظرفـــة فـــي جلســـة علنيـــة فـــي 

خـرين آلجنـة إعـلان المنافسـة دعـوة أشـخاص  النظام المتعلق بإعلان المنافسة، ويمكـن لـرئيس
  .لحضور الجلسة إذا اعتبر ذلك مرغوبا فيه

                                               

  .السابق المرجع 124-01 رقم التنفيذي المرسوم من ،07 المادة أنظر -1
   .ه، المرجع نفس08أنظر المادة  -2
   .ه، المرجع نفس10أنظر المادة  -3
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يعــد جــرد بمحتــوى كــل عــرض ومطابقتــه لقائمــة المســتندات المطلوبــة فــي ملــف إعــلان 
لخصـــوص الإجـــراء المتبـــع وعـــدد العـــروض المفتوحـــة يعـــد ملـــف يبـــين علـــى اكمـــا المنافســـة، 

جنـة المنافسـة الحاضـرين فـي هـذا المحضـر سـائر أعضـاء لعلـى ومحتوى كل عرض، ويوقـع 
  .1الجلسة

  :مرحلة تقييم العروض/ 2-2

تنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنية، لإجـراء تقيـيم العـروض وفـق المعـايير 
سة، لا تكون أشغال اللجنة علنية ويكون أعضاء اللجنـة ملـزمين المبينة في نظام إعلان المناف

، يـــتم تنقـــيط العـــروض وترتيبهـــا 2إســـتنتاجاتهم وتوصـــياتهمحترام ســـرية أشـــغالهم ومناقشـــاتهم و إبــ
النقط  حسبانوفق المعايير والمقياس المذكور في نظام إعلان المنافسة، وتأخذ بعد ذلك في ال

حكـام نظـام المنافسـة وترتـب العـروض تنازليـا، ويكـون المتحصل عليها فـي كـل عـرض وفقـا لأ
في حالـة مـا إذا أقـر نظـام المنافسـة  3العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض

مجلــس ســلطة الضــبط أن يقتــرح علــى مقــدمي العــروض رفــع عروضــهم لذلــك صــراحة، يمكــن 
عتمـدت إإعـلان المنافسـة وإذا إقتـراح مـن لجنـة المالية خلال عملية تقييم العروض، بناء على 

مكانية فإنها يجب أن تتاح بـدون تمييـز لكـل مقـدمي العـروض المختـارين للـدور الثـاني هذه الإ
  . 4لتقييم العروض المالية، قصد الحفاظ على الطابع الشفاف والمنصف للعملية 

تكـــون أشـــغال تقيـــيم العـــروض وترتيبهـــا موضـــوع محضـــر يبـــين علـــى الخصـــوص ســـير 
عــلان المنافســة، ثــم يرســل إلــى إاد ونتائجهــا، ويوقــع هــذا المحضــر أعضــاء لجنــة عمليــة المــز 

                                               

   .السابق المرجع 124-01 رقم التنفيذي المرسوم من ،12المادة : أنظر -1
   .ه، المرجع نفس13 المادة: أنظر -2
   .ه، المرجع نفس13/2 المادة :أنظر -3
   .ه، المرجع نفس13/4المادة : أنظر -4
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  .1حضر المعد خلال جلسة فتح الأظرفةرئيس مجلس الضبط مرفقا بالم

  :المزايدة إعلان رسو/ 2-3

الـذي  )أو المترشـحين(المزايـدة علـى المترشـح  وتعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسـ
  .الأحسن، تطبيقا لأحكام نظام إعلان المنافسة )ضهأوعرو ( عرضهعتبر إ )الذينأو (

، ولا يمكــن هالمـزاد ترســله إلــى الـوزير وتعلنــ وتعـد ســلطة الضـبط محضــرا مســببا عـن رســ
أشـهر مـن تـاريخ النشـر وتبلغـه إلـى مقـدمي العـروض  03أن يتجاوز هذا الأخير أجلا أقصـاه 

تســبيب وقــف عمليــة مــنح ، يمكــن للــوزير أن يقــرر بــدون 2)أو الــرخص(قبــل تســليم الرخصــة 
تبلغ سلطة الضبط هذا و  ستشارة سلطة الضبط،إفي أي وقت كان بعد ) أو الرخص(الرخصة 

إلـــى المســـتفيدين فـــي أقـــرب ) أو الـــرخص(الرخصـــة  ، تبلـــغ3القـــرار الـــى كـــل مقـــدمي العـــروض
  .4ط قرارا مفصلا عن عملية المزايدةالآجال وفي الأخير تعلن سلطة الضب

  الترخيص نظام :ثانيا

  يمنح الترخيص وفق شروط وإجراءات محددة

 شروط الترخيص/1

  :الشروط العامة للترخيص/ 1-1

حترام الشــروط، التـــي تحـــددها إيمــنح التـــرخيص لكــل شـــخص طبيعـــي أو معنــوي يلتـــزم بـــ

                                               

    .السابق المرجع 124- 01 رقم التنفيذي المرسوم من، 14المادة : أنظر -1
   .المرجع نفسه، 15المادة : أنظر -2
   .ه، المرجع نفس16المادة : أنظر -3
   .ه، المرجع نفس17المادة : أنظر -4
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أو تقــديم الخــدمات الخاضــعة لنظــام / ســتغلال الشــبكات وإ نشــاء و إســلطة الضــبط فــي مجــال 
الشــفافية و  حتــرام مبــادئ الموضــوعيةإتحــدد ســلطة الضــبط إجــراء المــنح فــي إطــار  التــرخيص،

  .1وعدم التمييز

   :الشروط الخاصة بالترخيص/ 1-2

ــــالترخيص تتمثــــل فــــي الخــــدمات الخاضــــعة لنظــــام  لقــــد حــــدد القــــانون شــــروط خاصــــة ب
واســــتغلال إنشــــاء و  ،2ســــتغلال المواصــــلات الســــلكية واللاســــلكيةإالتــــرخيص، وتتعلــــق أساســــا ب

  .3البريدية الأداءاتو  وتوفير الخدمات

  :إجراءات منح الترخيص/ 2

  :تتمثل إجراءات منح الترخيص في إجراءات تمهيدية وأخرى نهائية

  :إجراءات منح الترخيص التمهيدية/ 2-1

 كــــل الأشــــخاص الطبيعيــــين والمعنــــويين الــــذين يريــــدون ممارســــة نشــــاط مــــن النشــــاطات
 علــيهم تكــوين ملــف يحتــوي علــى مجموعــة مــن المعلومــات تتعلــقلتــرخيص، يجــب لالخاضــعة 

  .بالشخص المعنوي وأخرى بالشخص الطبيعي
سـتلام أو شـعار بالإإيرسل الملف إلى رئـيس سـلطة الضـبط سـواء عـن طريـق البريـد مـع 

سـتلام وصـل الإيـداع، ويخضـع ملـف التـرخيص إ و  عن طريق الإيداع لدى مقر سـلطة الضـبط

                                               

   .، المرجع السابق 03 -2000 رقم من القانون 39 المادة: أنظر -1
، المتعلـق بنظـام الاسـتغلال المطبـق عـل 2007مـاي  30المـؤرخ فـي  162 -07من المرسوم التنفيذي  02 المادة: أنظر -²

  . 2007 صادر في، 37كل أنواع الشبكة بما فيها اللاسلكية الكهربائية، ج ر عدد 
ل المطبـق ، يتعلـق بنظـام الاسـتغلا2001ديسـمبر20مـؤرخ فـي ، ال418 -01م التنفيذي رقـم المرسو من  03 المادة: أنظر -3

  .  2001ديسمبر  26 في ، صادر80اته، ج ر عدد رقم وكل أداءعلى كل خدمة من خدمات البريد 
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مختصــة لــدى ســلطة الضــبط أو عــن طريــق الــدائرة القانونيــة مــن لجنــة لتحقيــق مــن المصــالح ال
ت لهــذا الغــرض، ويمكــن لســلطة الضــبط أن تطلــب فــي أي وقــت معلومــات أو وثــائق مــن أنشــأ

   .1الترخيص طالبإجراء مقابلات مع طالب الترخيص، بل حتى يمكن 

  :الترخيص النهائية منح إجراءات/ 2-2

كـل جوانبـه تصـدر سـلطة الضـبط القـرار بالموازنـة أو  نتهاء من دراسة الملف مـنبعد الإ
شعار بالوصول وذلـك فـي أجـل إكتابيا برسالة مضمونة مع  الترخيص الرفض، وتعلمه لطالب

ســتلام، ويــرفض طلــب التــرخيص ســتلام الطلــب بوصــل إشــعار بالإإمــن تــاريخ  نيأقصــاه شــهر 
   . 2ضبطباب أخرى يقررها مجلس سلطة المحدد قانونا بالإضافة إلى أسال

   نظام التصريح البسيط :ثالثا

واصــــلات الســــلكية واللاســــلكية الخاضــــعة لنظــــام مســــتغلال خدمــــة الإكــــل متعامــــل يريــــد 
ستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سـلطة التصريح البسيط، ملزم بإيداع تصريح برغبته في الإ

  .3الضبط

   :الخدمات الخاضعة لنظام التصريح البسيط فيتتمثل 

مــن المرســوم التنفيــذي  4ســتغلال المواصــلات الســلكية واللاســلكية المحــددة فــي نــص المــادة إ-

                                               

الآليات القانونيـة لضـبط النشـاط الاقتصـادي فـي الجزائـر، أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة دوكتـوراه العلـوم فـي  منصور داود، -1
 2016جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة ، لعلـــوم السياســـية،الحقـــوق، تخصـــص قـــانون الاعمـــال، قســـم الحقـــوق، كليـــة الحقـــوق وا

   .251ص
   .المرجع نفسه -2
   .، المرجع السابق 03 -2000 رقم من القانون 40  المادة :أنظر -3
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  .1المتممو  المعدل 123-01رقم 

مــــن  4الأداءات البريديــــة المحــــددة فــــي نــــص المــــادة و  إنشــــاء واســــتغلال وتــــوفير الخــــدمات -
   397.2-04المعدل بالمرسوم التنفيذي  418-01المرسوم 

  عتمادنظام الإ :رابعا

 مخبـر تجـارب وقياسـات معتمـد قانونـاعتماد من قبل سـلطة الضـبط أو مـن قبـل يمنح الإ
عتمـاد فـي أجـل أقصـاه من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طريق التنظيم، يبلـغ الإ

سـتلام، ويجـب أن يكـون كـل شـعار بالإإبتداء مـن تـاريخ ايـداع الطلـب المثبـت بوصـل إشهران 
  . 3عتماد مسببارفض للإ

  : عتمادجراءات الإإ/ 1

طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري يرغب في الحصول على شـهادة  كل شخص
ويجـب ، 4يتكون من ملفـين إداري وتقنـي، ضبطاللدى سلطة  ينبغي عليه تقديم طلبعتماد الإ

، يــدفع مصــاريف تســيير الملــف الثابتــة لســلطة الضــبط عنــد إيداعــهعتمــاد أن علــى طالــب الإ
يــتم دفــع مصــاريف الدراســة التقنيــة عنــد ســحب كمــا  ،عتمــادطلــب الإيصــال الــدفع مــع إرفــق يو 

                                               

 المــؤرخ فــي 123 -01، يعــدل ويــتمم المرســوم التنفيــذي رقــم 2004يوليــو  31مــؤرخ فــي، 157-04مرســوم تنفيــذي رقــم  -1
، والمتعلــق بنظــام الاســتغلال المطبــق علــى كــل نــوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا فيهــا اللاســلكية الكهربائيــة، وعلــى 2001مــايو09

   . 2004يونيو  2صادر بتاريخ  25مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر، عدد 
  .، المرجع السابق418 -01 رقم من المرسوم التنفيذي 04المادة : رأنظ -2
 . ، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 41المادة : أنظر -3
، يتضــمن إجــراء اعتمــاد 2013جــانفي  30مــؤرخ فــي، /س ض ب م/ ر م 12مــن قــرار المجلــس رقــم  03المــادة  :أنظــر -4

   .واللاسلكية الأجهزة المصرفية والمنشآت المصرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية
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  .1عتمادشهادة الإ

  :رفضهو  عتمادمنح الإ/ 2

المواصــفات التقنيــة و  عتمــاد موافقــا للمتطلبــات الأساســيةعنــدما يكــون موضــوع طلــب الإ
بلــغ فــي أجــل يو  عتمــاد لطالبهــا،الإ التــي تطلبهــا ســلطة الضــبط فــإن هــذه الأخيــرة تســلم شــهادة

ســتلام ويجــب أن يكــون كــل شــعار بالإإيــداع الطلــب بوصــل إبتــداء مــن تــاريخ إن أقصــاه شــهري
  .2عتماد مسبباالإلطلب رفض 

   بعد الدخول الى السوقالرقابة : الفرع الثاني

رقابــة الإضــافة إلــى الرقابــة قبــل الــدخول الــى الســوق المعتــرف بهــا لســلطة الضــبط هنــاك 
) أولا(تتمثــل فــي ســلطة التحقيــق و بعــد الــدخول إلــى الســوق، والتــي تنــدرج ضــمن صــلاحياتها 

  ).ثانيا(وتوقيع العقوبات 

  سلطة التحقيق :أولا

حتــــرام المتعــــاملين إلتأكــــد مــــن إلــــى االتحقيــــق لهــــا بســــلطة  عتــــراف التشــــريعييهــــدف الإ
لتأكــد مـــن ا اكـــذو  3عــدم وجــود وضـــعيات منافيــة للمنافســة و التشــريعية والتنظيميـــة،  للنصــوص

مـــدى ضـــمان الخدمـــة العامـــة فـــي المرافـــق العامـــة و  حتـــرام المتعـــاملين لمبـــادئ المرفـــق العـــام،إ

                                               

   .، المرجع السابق/س ض ب م/ ر م 12ن قرار المجلس رقم م 08المادة  :أنظر -1
   .، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 41المادة  :أنظر -2
لنيـــل شـــهادة  مكملـــة عطـــوي لاميـــة، رقابـــة القاضـــي الإداري علـــى أعمـــال ســـلطة الضـــبط المســـتقلة، مـــذكرةو  وزان جميلـــة -3

الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد الصـديق 
  .161ص ،2015جيجل، ،بن يحي
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ســتخدام وســيلة التحــري إ و  ،1قتصــاديالشــبكية المفتوحــة علــى المنافســة وحمايــة النظــام العــام الإ
، وقـد نـص المرسـوم 2هـاتفعيلالذي يبين كيفيـة  الشروطاء التحقيقات يكون بناء على دفتر وإجر 

ن تقــيم ســلطة الضــبط يمكــن أ"علــى أنــه 6فــي المــادة  الــذكر الســالف 124-01رقــم  التنفيــذي
الملاءمة لخصائص وقـدرات السـوق، التـي سـتعد فيهـا وتسـتغل الشـبكات  عن طريق دراسة

الهاتفيـة، وتنجـز فـي هـذا أو تـوفير الخـدمات / و العمومية للمواصلات السـلكية واللاسـلكية
  .3"الصدد التحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعلومات

ضــبط بســلطة التحقيــق، إنمــا تصــل إلــى حــد التفتــيش خاصــة عنــدما اللا تكتفــي ســلطة 
تكلــف ســلطة الضــبط بتحصــيل هــذه  حيــث يتعلــق الأمــر بتحصــيل المســاهمات الماليــة الدوريــة

راقب كذلك التصـريحات التـي يـدلي بهـا فـي هـذا الصـدد المساهمات لدى صاحب الرخصة، وت
ويمكنهـا  وتحتفظ لنفسها بـالحق فـي القيـام بكـل تفتـيش فـي الموقـع وبكـل تحقيـق تراهمـا لازمـين

  .4الإستعانة في ذلك بشرطة البريد والمواصلات

  فرض العقوبات :ثانيا

التحقيقـــات ب ســـلطة ضـــبط البريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية لا تقـــف عنـــد القيـــام
تتمتع بسلطة فرض العقوبات في حالـة حيث  إلى درجة فرض العقوبات،نما تصل إ والتفتيش و 

فـي إطـار التشـريع والتنظـيم المعمـول عاتقـه لتزامـات الملقـاة علـى الإبإخلال صـاحب الرخصـة 
ودون المســـاس بالمتابعـــات القضـــائية المحتملـــة، تتخـــذ ســـلطة  ،دفتـــر الشـــروطبهمـــا وبموجـــب 

                                               

لنيـل شـهادة الماجسـتير فـي الحقـوق، فـرع  مكملـة بوجملين وليد، سلطات الضبط الاقتصادي في القـانون الجزائـري، رسـالة -1
  .161، ص2007الدولة والمؤسسات العمومية،  جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، 

   .163نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -2
   .، المرجع السابق124 -01 رقم  من المرسوم التنفيذي 06المادة : أنظر -3
  .المرجع السابق، 219 -01وم التنفيذي رقم المرس من 32 المادة: أنظر -4
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ســـتمرارية الخدمـــة وحمايـــة مصـــالح المـــرتفقين، لا تطبـــق هـــذه إالتـــدابير لضـــمان هـــذه الضـــبط 
طلاعـه علـى الملـف، إ و  بالمخالفـات المرتكبـة مـن طرفـهالعقوبات على المعنـي إلا بعـد إبلاغـه 

  .1وتقديم مبرراته كتابة

ــــافى الســــلطة هــــذه أن رغــــم ــــدأ تتن ــــين الفصــــل والنصــــوص الدســــتورية التــــي تكــــرس مب  ب
ســـلطة  تبريـــر تـــم ، إلا أنـــهالمنازعـــاتتصـــاص الســـلطة القضـــائية بالفصـــل فـــي إخو  الســـلطات

ن تكــــون غيــــر ســــالبة للحريــــة وتوفيرهــــا ورة أبضــــر  الضــــبط ة قانونــــا لســــلطاتالعقــــاب المخولــــ
عـــن رفـــض التـــدخل القضـــائي فـــي شـــؤون  اتعبيـــر  للضـــمانات التـــي يوفرهـــا القاضـــي الجنـــائي،

فــي تحتــاج إلــى تقنيــة معينــة  فنيــة عاليــة خصوصــية قتصــادي، لأن هــذا الأخيــر ذوطــاع الإالق
ي ن السلطة التقليدية المخولة للقاضي الجزائـلأ ،العدالة الجنائية يصعب على مامعالجتها وهو 

  .2أظهرت محدوديتها

  : شروط سحب الرخصة

  :لا يمكن سحب الرخصة إلا في الحالات التالية

الأساسـية المنصـوص عليهـا فـي هـذا لتزامـات حترام المسـتمر والمؤكـد لصـاحبها، للإعدم الإ -
  .القانون

  .بة عليهاتعدم دفع الحقوق أو الرسوم أو الضرائب المتر  -

ـــة لاســـيما الحـــل المســـبق أو ثبـــات عـــدم كفـــاءة صـــاحبها لإإ - ســـتغلال الرخصـــة بطريقـــة فعال

                                               

   .164 -163نشادي عائشة، المرجع السابق، ص ص -1
لنيـل شـهادة  مكملـةتحـول دور الدولـة مـن متدخلـة إلـى ضـابطة، مـذكرة : عشـاش سـهيلة، الدولـة الضـابطةو  عكوش حسـين -2

جامعــة عبــد الــرحمن ميــرة، بجايــة  ،الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص القــانون العــام للأعمــال، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســة
  . 69ص، 2015
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نتهــاك المقتضــيات التــي يتطلبهــا الــدفاع إ التصــفية القضــائية أو إفــلاس صــاحبها، وفــي حالــة
والأمــن العمـــومي، تكــون ســلطة الضـــبط مؤهلــة للتعليــق الفـــوري للرخصــة بعــد إعـــلام الــوطني 

الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، كما تكون التجهيزات موضوع الرخصة محـل 
نتظار البث في قرار التعليـق وهـذا دون المسـاس إتشريع المعمول به في لتدابير تحفيظه وفقا ل
  .1المحتملةبالمتابعات القضائية 

بالتــالي إقصــاء المســتثمر مــن و  تقــوم ســلطة الضــبط بالســحب النهــائي للرخصــة الممنوحــة
مـا تتمثـل في 2جـراءاتالإ تخاذ مجموعـة مـنألزمها المشرع بإقتصادي، لكن قبل ذلك النشاط الإ

   :يلي

متثـــال للشـــروط لمتعامـــل بالإلالمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية و  عـــذار ســـلطة ضـــبط البريـــدإ -
  .يوما 30محددة في هذه الرخصة في أجل ال

متثــال المتعامــل للإعــذار ولا لشــروط الرخصــة يتخــذ ضــده الــوزير المكلــف إفــي حالــة عــدم  -
  :تينيقتراح من سلطة الضبط إحدى العقوبتين التالإبالمواصلات السلكية واللاسلكية، وب

  يوما 30التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها.  

 أشــهر، أو تخفــيض  03لتعليــق المؤقــت لهــذه الرخصــة لمــدة تتــراوح مــا بــين شــهر أو ا
  .3مدتها في حدود سنة

  

                                               

  .، المرجع السابق03-200من القانون  37و38 المواد: أنظر-1
الملتقـى الـوطني حـول سـلطات الضـبط ، أعمـال "اختصـاص مـنح الاعتمـاد لـدى السـلطات الاداريـة المسـتقلة" ،أباية مليكـة -2

  .205، ص2007ماي  23/24المستقلة في المجال الاقتصادي والعالي، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية أيام 
   .مرجع سابقال، 03 -2000من القانون رقم  35المادة : أنظر -3
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   المواصلات السلكية اللاسلكيةو  ختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريدالإ: المطلب الثالث

، لكنـه يختلـف تمامـا عـن التحكـيم اتيعرف التحكيم على أنه طريقـة بديلـة لتسـوية النزاعـ
ختصــاص التحكيمــي لســلطة الســلطات الإداريــة المســتقلة، وللتعــرف أكثــر علــى الإ فــي إطــار

 ختصـاص التحكيمـيوممارسـة الإ) الفرع الأول(الضبط سنتطرق إلى تشكيلة الهيئة التحكيمية 
  ).الفرع الثالث(ختصاص التحكيمي إجراء ممارسة الإو  )الفرع الثاني(

   تشكيلة الهيئة التحكيمية: الفرع الأول

التحكيم عكس لجنـة تنظـيم عمليـات في  سلطة ضبط البريد والمواصلات بالنظرتختص 
، وهــذا مــا يثيــر فــي أذهاننــا كيــف 1البورصــة ومراقبتهــا التــي تشــكلت فــي صــلبها هيئــة تحكيميــة

المواصـلات وبـين و  يمكن التوفيـق بـين كـل الصـلاحيات الكبـرى الممنوحـة لسـلطة ضـبط البريـد
مـن بيـنهم  أشـخاص 7، تتكـون مـن كيلة هيئة سلطة الضـبطيلاحظ أن تشسلطة التحكيم، وما 

وهـو مـا يوضـح  ،2كما ذكرنا سابقا يعينون من قبل رئيس الجمهورية الرئيس لهم صفة العضو
التســـيير  ، ويتــولى المجلـــس مهمـــة3حــل النزاعـــات وضـــبط القطـــاعالأهميــة البالغـــة لهـــؤلاء فـــي 

  .4الإداري للهيئة

هذه التشكيلة هو غيـاب فئـة القضـاة  علىما يلاحظ أيضا تشكيلة جماعية فإن رغم كونها

                                               

  .  ، المرجع السابق10 -93 رقم من المرسوم التشريعي 51المادة : أنظر -1
  .323ص المرجع السابق، منصور داود، -2
 "ليـة لتسـوية المنازعـات ذات الطـابع الاقتصـاديآالصـلاحيات التحكيميـة للسـلطات الإداريـة المسـتقلة ك" ،زعموش سلسـبيل -3

قتصــادي فــي الجزائــر بــين النصــوص والواقــع، جامعــة ليــات تســوية المنازعــات ذات الطــابع الإآالملتقــى الــوطني حــول أعمــال 
  . 228، ص2016نوفمبر  08/09محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي

ليـات تسـوية آالملتقـى الـوطني حـول أعمـال ، "الاقتصـاديةخصوصية تسوية المنازعات أمام سـلطة الضـبط "شويب أمينة،  -4
ص والواقـــع، جامعـــة محمـــد الصـــديق بـــن يحـــي، جيجـــل، يـــومي المنازعـــات ذات الطـــابع الاقتصـــادي فـــي الجزائـــر بـــين النصـــو 

  .48ص ،2016نوفمبر  08/09
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رغم أن سلطة التحكيم تحتاج إلى التكوين القانوني حتى يمكن معرفـة مـا إذا كـان هنـاك خـرق 
فـإن  وكمـا ذكرنـا سـابقا، 1لا، وكذا القيـام بتحقيقـات علـى وجـه يضـمن حقـوق الـدفاع مللقانون أ

عزل فـي لل يعرضهم، وهو ما 2نظام العهدةأعضاء مجلس سلطة الضبط مستبعدون تماما من 
   .3شكالية التحكيم ومدى تطابق مبدأ الحياد والموضوعإهذا ما يثير و  أي وقت

وخلافا للعهدة فإن الحياد صـفة تتطلبهـا وظيفـة الضـبط المخولـة قانونـا لسـلطات الضـبط 
زيــــة يميتخــــاذ القــــرارات بعيــــدا عــــن أي تــــأثير خــــارجي ودون أي معاملــــة تإوالتــــي تســــمح لهــــا ب

   .4وتفضيلية

، إلا ة الضبطقتصاديين في مواجهة سلطضمانة قانونية لحماية المتعاملين الإ هو أيضا
عـات، لمـا لـه مـن دور فعـال فـي از إختصاص تسوية النأنه يعد أيضا ضمانة مكفولة لممارسة 

علـــى ممـــا يعــود بمنفعـــة ختصــاص التحكـــيم المتمثلــة فـــي تعزيــز الثقـــة بيــنهم، إتحقيــق أهـــداف 
حـالتين همـا حالـة التنـافي، مبـدأ الحيـاد علـى يعتمـد و  للنزاعـات قطاع من خلال تسوية عادلةال

ي حيــاد الجهــات التحكيميــة لــدى وقــد كــرس المشــرع الجزائــر كمــا ســبق ذكــره،  متنــاعوحالــة الإ
فقـــط وتجاهـــل حالـــة  التنـــافي الضـــبط عنـــد ممارســـتها لمهمـــة تســـوية النزاعـــات فـــي شـــق ســـلطة

                                               

أعمــال الملتقــى الــوطني  ،"التحكــيم أمــام ســلطات الضــبط الاقتصــادي كوســيلة لرقابــة الحقــل الاقتصــادي"، مخلــوف باهيــة -1
، 2011ديســمبر  1نــوفمبر و 30قتصــادية علــى المنظومــة القانونيــة الوطنيــة، جامعــة جيجــل، يــومي حــول أثــر التحــولات الإ

   .169ص
الملتقــى الــوطني حــول أعمــال  ،"خصوصــية الاختصــاص التحكيمــي المخــول للســلطات الإداريــة المســتقلة" ،قبــايلي طيــب -2
ي، جيجــل، ، جامعــة محمــد الصــديق بــن يحــ"تســوية المنازعــات ذات الطــابع الاقتصــادي فــي الجزائــر بــين النصــوص والواقــع"

  .323، ص2016نوفمبر  08/09يومي 
   .323ص منصور داود، المرجع السابق، -3
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون  مكملــة، مــذكرة "ســلطات الضــبط المســتقلة فــي مواجهــة مبــدأ الحيــاد"دي ســماية، يــمه -4

ل جيجـ جامعة محمـد الصـديق بـن يحـيوق والعلوم السياسية، ، كلية الحققسم الحقوقالعام، تخصص القانون العام للأعمال، 
  . 37، ص 2012
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  .1متناعالإ

سـتقلالية السـلطة إيقـوي حيث ، 2لية للرقابة من تضارب المصالحآهذا  التنافينظام يعد 
تجــاه نحــو فــرض ممارســة هــؤلاء الأعضــاء لمهــامهم بصــورة دائمــة فــي لإوحيادهــا، مــن خــلال ا
سـتبعاد كـل عضـو مـن المشـاركة فـي إلـى إ متنـاعنظـام الإفيمـا يهـدف  ،3مجلس سلطة الضبط

ربطــــه بأحــــد أو قرابــــة تربطــــه بأحــــد أطــــراف النــــزاع مداولــــة بســــبب وجــــود مصــــلحة أو قرابــــة ت
  . 4المعروض على الجهاز التحكيمي

  ممارسة سلطة التحكيممجال  : الفرع الثاني

صـلات السـلكية مواختصـاص التحكيمـي لسـلطة ضـبط البريـد والقيد المشـرع الجزائـري الإ
مـــن خـــلال الشـــروط المتعلقـــة  ختصـــاصنطـــاق ممارســـة هـــذا الإل هتحديـــدبواللاســـلكية، وذلـــك 

المتعلقــة بتقاســم  والشــروط المتعلقــة بــأطراف النــزاع ،)أولا( )النطــاق الــوظيفي(بموضــوع النــزاع 
   .5)ثانيا( )النطاق العضوي( منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية

  الشروط المتعلقة بموضوع النزاع :أولا

زاع يشـــترط أن ينصـــب ختصـــاص الســـلطة قائمـــا مـــن أجـــل الفصـــل فـــي النـــإحتـــى يكـــون 
  .اللاسلكيةو  تصالات السلكيةأو نزاعات منشآت الإ على مسألة التوصيل البينيموضوعه 

  

                                               

  . 51سابق، صالمرجع ال ب أمينة،ويش -1
   .152حراش فوزي، المرجع السابق، ص -2
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي مكملــة زوار حفيظــة، لجنــة تنظــيم ومراقبــة عمليــات البورصــة كســلطة إداريــة مســتقلة، مــذكرة  -3

   .120ص، 2004القانون العام فرع الإدارة المالية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
   .51ص ب أمينة، المرجع السابق،ويش -4
   .174مخلوف باهية، المرجع السابق، ص -5
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  :نزاعات التوصيل البيني/ 1

مهمة التحكيمية ضـمن السـلطات الإداريـة المسـتقلة فـي كـل اللا تتدخل الأجهزة المكلفة ب
النزاعــات التــي يمكــن أن تنشــأ فــي القطــاع الــذي تســهر علــى رقابتــه، بــل تنحصــر مهمتهــا فــي 

مـن  13 رقـم المادةوتشترط حل تلك النزاعات التي يحددها المشرع في القانون التأسيسي لها، 
  .1توصيل البينيأن ينصب موضوعه على مسألة ال 03-2000القانون 

وعبـــارة عـــن خـــدمات متبادلـــة يقـــدمها هفوقـــد حـــدد المشـــرع المقصـــود بالتوصـــيل البينـــي 
تسمح لكافة المستعملين بالتهـاتف بكـل  متعاملان تابعان لشبكة عمومية لمقدم الخدمة الهاتفية

قــد و  ،2مهمــا كانــت الشــبكات الموصــولون بهــا أو الخــدمات التــي يســتعملونهاحريــة فيمــا بيــنهم، 
شــروط التوصــيل البينــي لشــبكات المواصــلات الســلكية  156-02 دد المرســوم التنفيــذي رقــمحــ

   :واللاسلكية وخدماتها، والتي ترمي أساسا إلى

الســــماح بتجميــــع كــــل الشــــبكات المتطابقــــة المفتوحــــة إلــــى الجمهــــور ضــــمن شــــبكة وطنيــــة  -
  .جزائرية

قتصـــادية وتـــأمين الـــربط الإ ضـــمان النجاعـــة التقنيـــة لهـــذه الشـــبكة الوطنيـــة بفضـــل الشـــروط -
  .بشبكات مختلف المتعاملين للمستعملين النهائيين

تشـــــجيع دخـــــول متعـــــاملي الشـــــبكات والخـــــدم إلـــــى الســـــوق الجزائريـــــة للمواصـــــلات الســـــلكية  -
واللاسلكية مع الحد على الخصوص مـن العراقيـل أمـام المنافسـة الحـرة تلـك العراقيـل المرتبطـة 

                                               

  .المرجع السابق 03- 2000 رقم من القانون 13المادة  -1
  .نفسهالمرجع ، 08المادة : أنظر -2
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  .1ملينبالموقع المهيمن لبعض المتعا

ختصــاص التحكــيم، وهــذا فـي الحالــة التــي لا تــتم فيهــا إوقـد مــنح المشــرع لســلطة الضـبط 
وذلــك وفقــا لطلــب أحــد  اتجــارب التوصــيل البينــي فــي الظــروف التقنيــة والآجــال المتفــق عليهــ

  .2الطرفين

 اأساسـي تصـالات، حيـث يعتبـر عـاملافـي سـوق الإ اهامـ اويعتبر التوصيل البيني عنصر 
عبــارة عــن عقــود يبرمهــا هــؤلاء الأعــوان فيمــا  فهــوقتصــاديين، لخلــق المنافســة بــين الأعــوان الإ

تقـــوم علـــى مبـــدأ  3الماليـــةو  بيـــنهم بحيـــث يحـــدد فـــي هـــذا العقـــد مجموعـــة مـــن الشـــروط التقنيـــة
وتبلــغ هــذه العقــود إلــى  5التوصــيل البينــي التــي تكــون مســتندة الــى فهــرسو  ،4المســاواةو  الشــفافية

فــي حالــة حــدوث خــلاف بــين صــاحب الرخصــة ومتعامــل و  ط للمصــادقة عليهــا،ســلطة الضــب
التنظـيم المعمـول و  خر يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفـق الشـروط المقـررة فـي القـانونآ
  .6امبه

وفقــا  خطــاراتإمجــال تنــازع التوصــيل أربعــة  فــي تلقــت ســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات
نذكر على سبيل و  ،7في حالة النزاع المتعلق بالربط البيني  لأحكام القرار المتعلق بالإجراءات

تصـالات الجزائـر بقـرار تسـديد المبـالغ إ و  المثال النزاع الـذي قـام بـين أوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر
والفصــل  2002فــي فــواتير إنهــاء المكالمــات لشــهر ديســمبر  10و 30المخصصــة بقيمــة 

                                               

، يحـدد شـروط التوصـيل البينـي 2002مـاي  09المـؤرخ فـي  156 -02من المرسوم التنفيـذي رقـم  3م  12المادة : أنظر -1
  .2002مايو  15صادر بتاريخ  35عدد لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، ج ر، 

  . ، المرجع السابق 14المادة : أنظر -2
  . 44موساوي نبيل، المرجع السابق، صو  أمحند ميسون -3
  . 23صيودي صبرينة، المرجع السابق، صو  سليماني ليندة -4
   .، المرجع السابق03-2000 رقم من القانون 25المادة : أنظر -5
   .، المرجع السابق407-13 رقم المرسوم التنفيذي من 09 المادة: أنظر -6
  .169بوجملين وليد، المرجع السابق، ص -7
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تصــالات بتســديد المبــالغ بالمقابــل ألزمــت أوراســكوم للإعلــى الترتيــب،  2003الأول مــن ســنة 
تصـــالات الجزائـــر علـــى أساســـه ومـــا تـــم إالمتبقيـــة للطـــرف الأخـــر لتكملـــة الفـــواتير التـــي تعـــدها 

  .1سقاطه في حسابها إ

  :اللاسلكيةو  تصالات السلكيةنزاعات تقاسم منشآت الإ / 2

تصـالات سـواء الســلكية ع شــبكات الإيـجمتصـالات الســلكية واللاسـلكية ت الإتشـمل منشـآ
المطيفـــــي، طيـــــف الذبـــــذبات  أو اللاســـــلكية وكـــــذلك الأمـــــواج اللاســـــلكية الكهربائيـــــة، التجهيـــــز

وأوجـدت هــذه المنشـآت لغــرض وضـعها تحــت تصـرف جميــع المــواطنين  اللاسـلكية الكهربائيــة،
   .2لتقديم خدمات هاتفية ذات جودة عالية

كـل تصـرف يصـدر و  الشـبكات العموميـة،قد أقر المشرع لكل متعامل جديد النفاذ إلى و  
عي بالضرورة تـدخل سـلطة الضـبط لحـل ديؤدي الى نشوب نزاع بينهما يست ينعن كل متعامل

الجـــدير بالـــذكر أن المشـــرع لـــم يوجـــد أي نـــص قـــانوني يلـــزم الأطـــراف و  مثـــل هـــذه النزاعـــات،
ل البينــي المتعلقــة بالتوصــي تلــك ســتثناءإهم علــى ســلطة الضــبط باتالمتنازعــة فــي عــرض نزاعــ
و أالقاضـي (ختيـار جهـة الفصـل أن للأطراف كامل الحرية في إ لأسباب ذكرت سابقا، بمعنى

  .3)سلطة الضبط

مثــل هــذه النزاعــات التــي تنشــأ فــي هــذا المجــال لــم يــتم الــنص إلــى أن تجــدر الإشــارة هنــا 
بموجب قرار من سلطة الضبط بموجـب  اإضافته ت، بل تم03-2000القانون رقم  فيعليها 

                                               

  .19محمودي رانية، محمودي سامية، المرجع السابق، ص -1
  .46-45موساوي نبيل، المرجع السابق، ص صو  ميسون أمحند -2
  .20محمودي سامية، المرجع السابق، صو  محمودي رانية -3
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  .1لمادة الأولى منها

تــــوفير تقاســــم منصــــف لمنشــــآت  فــــيإذ تتمثــــل مهمــــة ســــلطة الضــــبط فــــي هــــذا المجــــال 
ســـتغلال هـــذه إ ونيـــوديين الـــذين قتصـــادالإعـــون بـــين كـــل الأتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية الإ

  .2تصالاتلا تميز بين المتعاملين المتواجدين في سوق الإ أن يهاعليجب كذلك و  المنشآت،

  الشروط المتعلقة بأطراف النزاع: ثانيا

ختصــــاص التحكيمــــي لســــلطة ضــــبط البريــــد والمواصــــلات حصــــر المشــــرع الجزائــــري الإ
 المســـتعملينبيـــنهم وبـــين أو أنفســـهم  الســـلكية واللاســـلكية فـــي النزاعـــات القائمـــة بـــين المتعـــاملين

  :الأمر الذي يفهم منه أن هذه الهيئة لا تفصل سوى في طائفتين من المنازعات هما

  :المنازعات القائمة بين المتعاملين/ 1

أي نــزاع يثــار بــين الأشــخاص الــذين يســتغلون الشــبكة العموميــة للمواصــلات الســلكية أو 
يقــدمون للجمهــور خدمــة المواصــلات الســلكية واللاســلكية، يجــوز تســويتها عــن طريــق تحكــيم 

هــؤلاء مــن ن ســواء كــا المواصــلات الســلكية واللاســلكية ويســتوي الأمــرو  مجلــس ضــبط البريــد
  .3معنويينو أ الأشخاص طبيعيين

  :المستعملينو  المنازعات القائمة بين المتعاملين/ 2

قتصـــاديين فيمـــا بيـــنهم نجـــد النزاعـــات إضـــافة إلـــى النزاعـــات القائمـــة بـــين المتعـــاملين الإ

                                               

1- Décision n03/sp/pc/2002/ du 08/07/2000, relative aux procédures en cas de litige en 
matière d’interconnections et en cas d’arbitrage, www arpt.dz. 

   .46موساوي نبيل، المرجع السابق، صو  ميسون أمحند -2
الملتقـــى ، أعمـــال "اللجـــوء إلـــى التحكـــيم لتســـوية منازعـــات البريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية إمكانيـــة"خـــلاف فـــاتح،  -3

جامعـة محمـد الصـديق بـن  ليات تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر، بين النصوص والواقعآالوطني حول 
   .184ص ،2016نوفمبر 09و 08يحي، جيحل يومي 
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النزاعــات  تســوية فــي الضــبط مجلــس ســلطة، ويخــتص 1أحــد المســتعملينو  القائمــة بــين متعامــل
ــــة الخدمــــة المقدمــــة مــــن متعامــــل  ــــدما تكــــون نوعي ــــم تنــــل إرضــــاء إالتــــي تنشــــأ عن قتصــــادي ل

المستعملين رغم التكاليف الباهظة التي يدفعونها بالمقابل، وكذلك بسبب إخلال المتعـاملين أو 
  .2لتزاماتهمإالمستعملين ب

ـــاتورة النزاعـــات للتحكـــيم خاصـــة إذا تعلـــق اتـــه هالمشـــرع أخضـــع وعليـــه فـــإن  الأمـــر بالف
  .3تصالات الحق في طلب التحكيم في حالة النزاعالإ وتحديد التعريفة، فلمشتركي متعاملي

 علــىن لــم يعــرض أي نــزاع يجمــع متعامــل وأحــد المســتعملين وكإشــارة فقــط إلــى حــد الآ
  .4مجلس السلطة

ختصــاص التحكيمــي عمــد إلــى تحديــد مجــال الإمكن ملاحظتــه أن المشــرع الجزائــري يمــا
الجانـب العضـوي و  ضبط البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية فـي الجانـب الـوظيفي سلطةل

  .كما سبق توضيحه

   ختصاص التحكيميإجراءات ممارسة الإ: الفرع الثالث

صــــلات مواختصــــاص التحكيمــــي لســــلطة ضــــبط البريــــد والمــــن أجــــل ضــــمان فعاليــــة الإ
ـــه اللاســـلكيةو  الســـلكية ة مـــن الإجـــراءات التـــي يتبعهـــا مشـــروعا يســـتوجب رصـــد مجموعـــ وجعل

ســلطة الضــبط للفصــل فــي النــزاع القــائم فــي  ختصــاصإجــراء يثيــر إأول و  الأطــراف المتنازعــة،
وبعد تلقيها الإخطار تشرع في ) أولا( تصالات السلكية واللاسلكية هو إجراء الإخطارسوق الإ

                                               

   .22محمودي سامية، المرجع السابق، صو  محمودي رانية -1
   .، المرجع السابق03-2000 رقم من القانون 13المادة : أنظر -2
   .، المرجع السابق407 -13 رقم من المرسوم التنفيذي 19المادة : أنظر -3
   .22السابق ص المرجع و محمودي سامية، محمودي رانية -4
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  ). ثالثا(زاع يجاد حل لهذا النإلكي تتوصل في الأخير إلى ) ثانيا( القيام بالتحقيق

  إجراء الإخطار: أولا

  خاص معينة وفق كيفيات محددةشخول المشرع الإخطار لأ

  :الأشخاص المؤهلين للإخطار/ 1

عـــن تحديـــد الأشـــخاص المـــؤهلين بإخطـــار ســـلطة ضـــبط  03-2000القـــانون تغاضـــى 
 الصـادر القـرار هـو مـا تداركـهو  1 صلات السـلكية واللاسـلكية فـي حالـة قيـام النـزاعمواالو  البريد
الذي نص في المادة الأولـى منـه علـى الأشـخاص والهيئـات التـي لهـا صـلاحية و  ،2002سنة 

المنتفــع و  قتصــاديالمجــال أمــام كــل مــن المتعامــل الإ هفــتح المشــرع مــن خلالــ حيــثالإخطــار، 
بالإضافة إلى كل شـخص معنـوي أو طبيعـي شـرط أن تكـون لـه مصـلحة فـي النـزاع كمـا قـرر 

 قــد أحســنو ، 2هــذا مــا يبــين توســيعه لمجــال الإخطــارات المســتهلكين و هــذه الصــلاحية لجمعيــ
التحكــيم أمــام ســلطة ضــبط و  خاضــعة لإجــراء الفصــلالهــذه النزاعــات  ذلــك كــونفــي  المشــرع
  .3ضطرابا يمس بالقطاع المعنيإالمواصلات، يمكن لها أن تسبب إخلالا أو و  البريد

  :كيفية الإخطار/ 2

، إذ الضــبط يجــب أن تتــوفر فيــه مجموعــة مــن الشــروطالموجــه لســلطة  لقبــول الإخطــار
  ).ثانيا(بالإضافة إلى مجموعة من البيانات ) أولا(يشترط أن يكون مكتوبا 

  

                                               

   .231زعموش سلسبيل، المرجع السابق، ص -1
2- Décision n03/sp/pc/2002/ du 08/07/2000، op.cit. 

   .26ودي صبرينة، المرجع السابق، صيصو  سليماني ليندة -3
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  :الكتابة/ 2-1

نجـــد أنـــه لـــم يـــنص علـــى الشـــكل الـــذي يجـــب أن  03-2000بـــالرجوع إلـــى القـــانون رقـــم 
صـلات مواالو  بط البريـدعـن سـلطة ضـ بالرجوع إلى القرار الصادرو  لكن يكون عليه الإخطار،

أو فـي حالـة التحكـيم  المتعلق بـالإجراءات المتبعـة لتسـوية النزاعـات فـي حالـة التوصـيل البينـي
نجد أنه نص في المادة الأولـى منـه علـى الشـكل الـذي يكـون عليـه الإخطـار، إذ يسـتوجب أن 

  .1يكون مكتوبا بموجب عريضة مكتوبة

  :البيانات المنصوص عليها قانونا/ 2-2

علــــى الكتابــــة بــــل يجــــب أن يتضــــمن مجموعــــة مــــن البيانــــات الإخطــــار لا يتوقــــف فقــــط 
  :المنصوص عليها

جتماعيــــة، الشــــكل القــــانوني، مقــــره التســــمية الإ :إذا كــــان مقــــدم الطلــــب شخصــــا معنويــــا /أ
القــــوانين و  صــــفة الشــــخص الــــذي وقــــع علــــى العريضــــةو  الاجتمــــاعي، الهيئــــة الممثلــــة قانونــــا

  .الأساسية

ــاإذا كــان  /.ب ــدم الطلــب شخصــا طبيعي ســمه، لقبــه، مســكنه، جنســيته، إيجــب أن يحــدد : مق
  . تاريخ ومكان ميلاده

هـــذه أهـــم البيانـــات التـــي يجـــب أن توضـــح بشـــكل دقيـــق إلـــى جانـــب هـــذه البيانـــات يجـــب 
 تخــاذه قبــل اللجــوء إلــى التحكــيمإالوقــائع المتنــازع فيهــا وأي إجــراء تــم  خطــارإتحديــد عريضــة 

  .2جوهريةو  لزاميةإوتعتبر هذه البيانات 

                                               

   .54ص موساوي نبيل، المرجع السابق،و  أمحند ميسون -1
   .328-327، ص صالسابقمنصور داود، المرجع  -2
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سـلطة الضـبط  ستيفاء الإخطار لجميع البيانات المنصوص عليها يتم قيده في مقـرإبعد 
عفــى جمعيــات المســتهلكين مــن هــذا الــدفع إذا كانــت تمقابــل مبلــغ مــالي بالنســبة للمتعــاملين، و 

بإعــذار المــدعي بموجــب  ســتيفاءه للبيانــات اللازمــة تقــوم الســلطةإمدعيــة، أمــا فــي حالــة عــدم 
  .1يرفض الإخطار شكلا رد هذا الأخير عدم في حالةو  ستكمال ملفه،رسالة لإ

  عملية التحقيق :ثانيا

ســلطة الضــبط بــالنزاع القــائم بــين المتعــاملين فيمــا بيــنهم أو الإخطــار إلــى بمجــرد إرســال 
تفحص الوثـــائق ثـــم تقـــوم بـــ ،)أولا(ضـــد المنتفعـــين تبـــدأ هـــذه الســـلطة فـــي التحقيـــق هم بـــين أحـــد
  ).ثانيا(ودراستها 

  :البدأ في التحقيق/ 1

بمجرد إرسال سلطة الضبط نسخة من الوثائق المرفقة للإخطار ونسخة من هذا الأخير 
وجـب رسـالة موصـى مبو  إلى الأطـراف المـذكورة فيـه بعـد عشـرة أيـام مـن تلقيهـا هـذا الإخطـار،

ســتلام تبــدأ عمليـــة التحقيــق حــول النزاعـــات المعروضــة أمامهــا، بحيـــث عليهــا مــع إشـــعار بالإ
تعلمهـــم فـــي نفـــس الرســـالة بالآجـــال الممنوحـــة لهـــؤلاء الأطـــراف المتنازعـــة لتقـــديم ملاحظـــاتهم، 

، ويتم تحديد 2دعاءات كل طرفإوالتي يجب أن تكون مكتوبة مع إرفاقها بالوثائق التي تثبت 
عتبــــار طبيعــــة المشــــكلة وجمــــع ع الأخــــذ بعــــين الإزمــــن الإجابــــة مــــن قبــــل ســــلطة الضــــبط مــــ

مـــن تـــاريخ تبليـــغ  المعلومـــات فـــي الوقـــت المناســـب، ومـــع ذلـــك فإنـــه لا يتجـــاوز عشـــرين يومـــا
ـــيهم إرســـال ملاحظـــاتهم والوثـــائق الضـــرورية لســـلطة  الـــذين علـــيهم ىالإخطـــار إلـــى المـــدع عل

تقــديم عــدد مــن  ســتلام، بالإضــافة إلــىالضــبط عــن طريــق رســالة موصــى بهــا مــع إشــعار بالإ

                                               

  . 27-26صيودي صبرينة، المرجع السابق، ص ص و سليماني ليندة -1
  .المرجع نفسه -2
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  .1النسخ حسب مجموعة الأطراف المعنية

بعــد تلقــي ســلطة الضــبط ملاحظــاتهم ووثــائق المــدعى عليــه تقــوم بإرســال هــذه الوثــائق 
جـال تقـديم آسـتلام إلـى المـدعي وتعلمـه فيهـا عـن بموجب رسالة موصى عليهـا مـع إشـعار بالإ

وما يبدأ حسابها من تـاريخ تبليـغ ملاحظاته والوثائق المرفقة بها التي لا تتجاوز خمسة عشر ي
عليهم بالرد على الإخطار الذي قدم لهم في الوقت المحدد  ى، وإذا لم يقم المدع2مذكرات الرد

  .3فإن سلطة الضبط تصدر قرارا غيابيا في حقهم

  :فحص الوثائق ودراستها/ 2

لفــض النزاعــات المعروضــة أمــام ســلطة الضــبط لابــد مــن البحــث عــن مجمــل الوســائل 
بيانـــات التـــي مـــن شـــأنها المســـاعدة فـــي إيجـــاد الحـــل، ومـــن أجـــل ذلـــك تقـــوم ســـلطة الضـــبط وال
  ).ثانيا(ستعانة بالخبرة والإ ،)أولا(ستعانة بمعاينات المقرر بالإ

  : معاينات المقرر/ 2-1

نتقـــال إلـــى ســـتجواب، الإالإ، تتمثـــل وســـائل التحقيـــق لـــدى المقـــرر عامـــة فـــي المعاينـــات
قتصــــاديين بالإضــــافة إلــــى ســــماع الشــــهود، ويــــتم تقريــــر هــــذه المتعــــاملين الإالأمــــاكن أو مقــــر 

جـدر تالوسائل من طرف القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلـب مـن أحـد الأطـراف، لكـن 

                                               

   .328منصور داود، المرجع السابق، ص -1
مــن قبــل الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي المجــال الاقتصــادي والعــالي، بلغزلــي صــبرينة، نظــام التــدابير الوقائيــة المتخــذة  -2

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبـد الرحمـان ميـرة، بجايـة  مكملة مذكرة
  . 106، ص2011

   .229منصور داود، المرجع السابق، ص -3
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، والمقــرر هــو الشــخص الــذي يــتم تعيينــه 1بهيمنــة القاضــي يــزأن هــذا الإجــراء يتمإلــى  الإشــارة
هنــا أن القــانون  الجــدير بالــذكرو  حيات الممنوحــة لــه،ليتــولى مهمــة التحقيــق فــي حــدود الصــلا

ت الســـلكية واللاســـلكية قـــد ســـكت عـــن ذكـــر الجهـــة مواصـــلاالمنشـــئ لســـلطة ضـــبط البريـــد وال
المختصة بتعيين المقرر، ونفس الشيء فيما يخص القـرار المحـدد للإجـراءات المتبعـة للفصـل 

  .2هلم يحدد صلاحيات هما أنحالة التحكيم، ك فيفي النزاع في حالة التوصيل البيني أو 

  :ستعانة بالخبرةالإ/ 2-2

بالإضافة إلى المقرر تستدل سلطة الضبط بأشخاص مختصين كل في مجاله من أجـل 
فبفضــل  لــديهاغيــر متــوفرة  فــي عمليــة التحقيــق، لمــا لــدى هــؤلاء مــن كفــاءات عاليــة تهامســاعد

هـــذه الكفـــاءات يصـــبح التحقيـــق يســـيرا والحـــل متـــداولا، ويعـــين الخبـــراء بنـــاء علـــى طلـــب أحـــد 
ويتم اللجوء لمثل هـذا الإجـراء فـي جميـع الوسـائل عامـة دون ، الخصوم أو من طرف القاضي

تحديـــد معـــين، وبـــالرغم مـــن أن الخبيـــر لـــه صـــلاحيات واســـعة إلا أنـــه يجـــوز للقاضـــي مناقشـــة 
ستفسـار حـول أي إبهـام، كمـا يحـق للأطـراف الإ وجودفي حالة  هيحات منالأمور وطلب توض

بخصـــوص الحكـــم أمـــا  الوقـــائع أو تقـــديم أســـئلتهم شـــرط أن يكـــون ذلـــك عـــن طريـــق القاضـــي،
نجــده يتضــمن جميــع المعلومــات والبيانــات وكــذلك الآجــال والأســباب المؤديــة فالصــادر بــالخبرة 

  .3ص الذي يطلب الخبرة عباء فيتحملها الشخللأ وبالنسبةلإجرائها 

  

                                               

لنيـــل  مكملـــة قاضـــي الإداري بمنازعـــات ســـلطة الضـــبط المســـتقلة، دراســـة نظريـــة، مـــذكرةختصـــاص الإنـــايلي نبيـــل محمـــد،  -1
لــود معمــري، تيــزي وزو، و شــهادة الماجســتير فــي القــانون، فــرع القــانون العــام، تخصــص قــانون المنازعــات الإداريــة، جامعــة م

  . 123، ص2013
   .59-58موساوي نبيل، المرجع السابق، ص ص و  أمحند ميسون -2
  . 29صبرينة، المرجع السابق، ص صيوديو  اني ليندةسليم -3
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  صدور قرار التحكيم: ثالثا

  ).ثانيا(إصدار القرار التحكيمي و  ،)أولا(ويكون بعقد الجلسات 

  :عقد الجلسات/ 1

علنـــي، ويقصـــد بـــذلك الســـماح لكـــل شـــخص بشـــكل  كـــونيعقـــد جلســـات ســـلطة الضـــبط 
 ولكي تكـون جلسـات مجلـس سـلطة الضـبط صـحيحة لابـد مـن أن، 1بحضور مجريات الجلسة

توصــل يتتخــذ القــرارات التحكيميــة التــي  أن، و 2يبلــغ عــدد أعضــاء المجلــس النصــاب القــانوني
إليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أما في حالـة تسـاوي الأصـوات فيـتم تـرجيح صـوت 

  .3الرئيس

  :إصدار القرارات التحكيمية/ 2

سـماع و  ملـفعلـى أسـاس الدراسـة التـي تمـت علـى التصـدر سـلطة الضـبط القـرار وذلـك 
يومــا مــن تــاريخ جلســة الســماع، ويقــوم  15فــي أجــل  ثيجــب أن يكــون معلــلا ويبــو لأطــراف ا

أيــام مــن صــدوره  03المــدير العــام لســلطة الضــبط بتبليــغ قــرار المجلــس للأطــراف خــلال مــدة 
ويضــمن نشــره، ويتــابع تنفيــذه، يمكــن أيضــا لســلطة الضــبط إذا لاحظــت حــين معالجــة منازعــة 

عديـــدة عرضـــها عليهـــا مشـــتركي صـــاحب الرخصـــة للتحكـــيم، أن الإجـــراء  واحـــدة أو منازعـــات
ـــنـــاقص أو غيـــر مطبـــق، أن تلـــزم صـــاحب الرخصـــة بقـــرار مســـبب، بتكي ف هـــذا الإجـــراء أو ي

ســــتطاعتها أن تجبــــر صــــاحب الرخصــــة علــــى مراجعــــة قراراتــــه غيــــر إكيفيــــات تطبيقــــه كمــــا ب

                                               

لنيـل شـهادة مكملـة عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصـادي والعـالي، مـذكرة  -1
   .103، ص2005لود معمري، تيزي وزو، و الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة م

   .، المرجع السابق03-2000من القانون  16المادة رقم : أنظر -2
  . 61موساوي نبيل، المرجع السابق، صو  أمحند ميسون -3
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  .1المؤسسة أو ناقصة التأسيس

قتــراح حــل ودي للنــزاع القــائم بيــنهم يــتم عرضــه إيجــوز للأطــراف أثنــاء ســير الإجــراءات 
قتـــراح يمـــس إذا كـــان الإو  يومـــا، 15تصـــدر القـــرار بالموافقـــة فـــي التـــي علـــى ســـلطة الضـــبط 

قتراح لم يستعمل هذا الإفإن  للإشارةبالمنافسة فإنها تخطر الأطراف بتعديله أو تقوم بتسويته، 
  .2عتبار الأطراف أن هذا الإجراء مجرد مضيعة للوقتالضبط لإمنذ إنشاء سلطة 

  

  

  

  

                                               

 .329ص منصور داود، المرجع السابق، -1
  .31صيودي صبرينة، المرجع السابق، صو  سليماني ليندة -2



 

 

 

مجال الضبط في : الفصل الثاني
قطاع البريد والمواصلات 

  السلكية واللاسلكية
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ــــة ســــعت ــــى والمواصــــلات البريــــد لقطــــاع العموميــــة الخدمــــة تفــــويض إلــــى الدول  إل
 هـدفي العـام المرفـق تفـويض أشكال من كشكل الإمتياز عقد طريق عن أخرى أشخاص

 أسلوبا وبإعتباره العامة، المرافق ودراسة العقود ضمن تدخل دراسته ،لتسيير هذا الأخير
 وطنيـــين متعـــاملين إلـــى والمواصـــلات البريـــد مرفـــق تســـيير الدولـــة فوضـــت فقـــد للتســـيير
 قطــاع كــل يحكــم الــذي الشــروط لــدفتر طبقــا محــددة وضــوابط شــروط وفــق وذلــك وأجانــب

 قطـاع فـي الإمتيـاز عقـد طريـق عـن الضـبط سـنتناول الموضـوع هـذا في أكثر وللتفصيل
 جهــة مــن الضــبط محــل الأشــخاص و ،)الأول المبحــث(  جهــة مــن المواصــلات البريــد
    ).الثاني المبحث(   أخرى
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قطاع البريد والمواصلات السلكية عن طريق عقد الإمتياز في الضبط  :المبحث الأول
  واللاسلكية

متيـــاز أو إلتـــزام المرافـــق العامـــة هـــو عقـــد إداري ذو طبيعـــة خاصـــة يتـــولى عقـــد الإ
مقابــــل رســــوم  قتصــــاديإ ســــتغلال مرفــــق عــــامإ إدارة و الملتــــزم بموجبــــه وعلــــى مســــؤوليته 

فضــلا عــن  يتقاضــاها مــن المنتفعــين مــع خضــوعه للقواعــد الأساســية لســير المرفــق العــام
 ،إضــافة إلــى الخضــوع لقواعــد المنافســة ،متيــازالإ عقــد فــيالإدارة  هاعالتــي تضــ الشــروط

 علـــى تعـــرفمرفـــق البريـــد والمواصـــلات لابـــد مـــن ال علـــى عقـــد إدارة ومـــن أجـــل التعـــرف
  ).المطلب الثاني(إجراءات إبرامه  دراسة وكذا ،)المطلب الأول(الطبيعة القانونية له 

   الطبيعة القانونية لعقد الامتياز: المطلب الأول

 هو عمل قـانوني مرفق البريد والمواصلات متياز باعتباره طريقة من طرق إدارةالإ
إنشــاء ب القــانون الخــاص أشــخاص إلــى أحــد القــانون العــام أحــد أشــخاص يعهــد بمقتضــاه

ــادة وهــذا مانصــت عليــه  وتســيير وإســتغلال مرفــق عــام قــانون الصــفقات  مــن 210الم
ـــة إذ  تباينـــت واختلفـــت الآراء حولـــهأثـــار جـــدلا فقهيـــا كبيـــرا حيـــث ، 2471-15 العمومي
 عتبــرهإمــن  بينمــا هنــاك ،)الفـرع الأول(عتبــره عقــدا إوهنـاك مــن  تنظيمــا عتبــرهإهنـاك مــن 

  ). الفرع الثاني(وأخرى تعاقدية  ومختلطا بين عناصر تنظيمية مزدوجاعملا 

  والنظرية التنظيمية لعقد الإمتياز النظرية التعاقدية: الفرع الأول

  :كالتالي هما نظرية تنظيمية والأخرى تعاقدية توجد نظريتان

                                               

تنظـيم الصـفقات العموميـة وتفويضـات  ، يتضـمن2015سـبتمبر سـنة  16، مؤرخ في247-15رقم مرسوم رئاسي  -1
  .2015سبتمبر  20 فيصادر  ،50ج ر عدد . المرفق العام
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  متيازالتعاقدية لعقد الإ نظرية الطبيعة: أولا

فـي أواخـر القـرن  متيـاز الإداري فـي فرنسـالعقـد الإ نظرية الطبيعـة التعاقديـة سادت
 تعاقـــدي لـــه طـــابع متيـــازعلـــى أن الإ) 20(وأوائـــل القـــرن العشـــرين ) 19(التاســـع عشـــر 
  .1بطبيعتها عن العقود المدنية على بنود غريبة حتوائهإمن  على الرغم، بصورة حصرية

  :متيازنظرية الطبيعة التعاقدية لعقد الإ مضمون / 1

تســتوجب إنابــة مــن  بحتــة عمليــة تعاقديــة لــيس ســوى لتــزامأن الإ النظريــةمفــاد هــذه 
وجبايــة  مــن وضــع يــده علــى المــال تبــرر أثارهــا فــي إطــار تمكــين الملتــزم العامــة الســلطة

الطبيعــة  هــذه النظريــة بــرر أصــحاب. 2مــن خــدمات المرفــق العــام إتــاوات مــن المنتفعــين
مـن أجـل  أن اللائحـة المعـدةبـ مرفـق العـامالتـي تحكـم سـير ال للشروط التنظيمية التعاقدية
 تنظيميــة إلــى تعاقديــة طبيعتــه مــن الــذي تتحــول فــي دفتــر الشــروط ســتغرقتإقــد  هتنظيمــ
 شـتراط لمصـلحة الغيـرفكـرة الإ سـتعارةإفي حين قـاموا ب، رضا الملتزم بما ورد فيه بمجرد
 حـين إبرامهـا الإدارة علـى أسـاس أن لصـالح المنتفعـين تنظيم المرفق العام لمسألة تفسيرا

  .3العام بخدمات المرفق لصالح المنتفعين لتقديم الخدمة شترطتإالإداري  لعقد الامتياز

  .متيازلنظرية الطبيعة التعاقدية لعقد الإ الموجه النقد /2

أمثـــال  ،الإداري مـــن قبـــل فقهـــاء القـــانون نتقـــادات حـــادةتعرضـــت هـــذه النظريـــة لإ
 الإدارة المانحــــة بهــــا يحــــول دون إمكانيــــة تــــدخل الأخــــذمــــن زاويــــة أن " دوجــــي"،"هوريـــو"

                                               

نيــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص قــانون للشــلق رزيقــة، تفــويض المرفــق العــام للخــواص، مــذكرة مكملــة  -1
  .72، ص2014 ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية إداري

  .نفسهالمرجع  -2
شهادة الماجسـتير فـي القـانون، مكملة لنيل كلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الإمتياز الإداري في الجزائر، مذكرة آ -3

  .74 -73ص ص ،2013فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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  .1للمرفق العام السير الحسن وهو ما يعرقل لتزاملتعديل شروط الإ متيازللإ

  .متيازلعقد الإ نظرية الطبيعة التنظيمية: ثانيا

ــــة لعقــــد الإ ــــة الطبيعــــة التنظيمي ــــازنظري ــــة متي ــــة ألماني ســــادت خــــلال القــــرن ، نظري
   .2القضاء المقارنبها  وعمل ،)20(العشرين 

  :نظرية الطبيعة التنظيمية لعقد الإمتياز مضمون/ 1

 صــاحب الامتيــاز تفاقــا بــينإأو  متيــاز لــيس عقــدانظريــة فــي أن الإهــذه ال تتمثــلو 
المتشــابكة  تفاقيــاتوإبــرام العديــد مــن الإ تنفيــذ يســتلزم بــل هــو تنظــيم، المانحــة لــه والإدارة

  .3بين أطراف مختلفة

 الإداري علـى أسـاس كونـه متيـازالإيكيـف عقـد  مـن الفقهـاء خـرآبينما هناك فريق 
لــه  تصــرف قــانوني يعتبــر لتــزامفــإن الإ وعلــى هــذا الأســاس تفاقيــةإ قــرارا إداريــا ذا طبيعــة

 قبــول فــي وجــوب ويأخــذ حكمــه، موظــف الصــادر بتعيــين الإداري نفســها القــرار طبيعــة
 الملتــزم وعلــى هــذا الأســاس الإدارة مــن جانــب المتخــذ بــالقرار) الملتــزم( الشــأن صــاحب

التـــي  أو رفـــض الوثيقـــة قبـــول إنمـــا كـــل مالـــه، العقـــد بنـــود حريـــة فـــي مناقشـــةاللـــيس لـــه 
  .4لجهة الإدارية بإرادتها المنفردةتصدرها ا

                                               

  .72لشلق رزيقة، المرجع السابق، ص -1
  .71كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -2
الملتقـى الـوطني حـول أعمـال  ،"ية لخوصصة سير المرفق العام فـي الجزائـرآلعقد الامتياز ك"بن شعلال الحميد،  -3

نــوفمبر  30أثــر التحــولات الإقتصــادية علــى المنظومــة القانونيــة الوطنيــة، القطــب الجــامعي تاسوســت، جيجــل، يــومي 
  .69ص، 2011ديسمبر  01و
منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، لبنـان،  ،)دراسـة مقارنـة(مهند مختار نوح الإيجاب والقبول في العقـد الإداري  -4

  .204ص ،2005
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  :الامتيازلنظرية الطبيعة التنظيمية لعقد  النقد الموجه /2

 لهــذا تفاقيــةالإللطبيعــة  إنكــارههــو  لهــذه النظريــة الــرأي الأول المؤيــد ىيعــاب علــ مــا
بــين  المبــرم يالتــي يتضــمنها تــرتبط أساســا بالعقــد الرئيســ الفرعيــة تفاقــاتالإكــون  العقــد
الفريق الثاني أنـه وإن كـان يعتـرف  رأي في حين يعاب على، 1متيازالإوصاحب  الإدارة
ون رضــا الإداري د متيــازالإعقــد  التــي تحكــم القواعــد فــي تعــديل لــلإدارة بحقهــا ويحــتفظ
مـن  وما تلعبه الملتزم إٍرادة إلا أنه أغفل تماما، العام المرفق وطبيعة بما يتماشى الملتزم

، مثــل هــذه العقــود مــن إبــرام إلــى تهــرب الخــواص يــؤدي وهــو مــا قــد، العقــد دور فــي إبــرام
 متيـازعقـد الإ علـى وهـذا لا ينطبـق ،2مصـالحهم  دمولا تخـ نابعة من إرادتهم كونها غير

 لظهـورهـذه النظريـة تـم هجرانهـا ممـا مهـد  ، العمليـة البريد والمواصلات من الناحيـة في
  .3لتحتل مكانها أخرى نظرية

  النظرية المزدوجة والنظرية المختلطة لعقد الامتياز: الفرع الثاني

يمنحهــا  وعــدم تلقيهمــا الصــدى الــذي الســابقتين للنظــريتين الموجهــة نتقــاداتبعــد الإ
  :التاليتان النظريتان ظهرت ،ستمرارالإ

   متيازنظرية الطبيعة المزدوجة لعقد الإ: أولا

 شــق تنظيمــي لــه شــقان مــزدوج عمــل متيــازعلــى أن عقــد الإ هــذه النظريــة ترتكــز
 تحكمـه المرفـق قـانون متيـاز هـو بمثابـةالإ تصرف المنتفعين مواجهة ففي، وشق تعاقدي
وهـذا  والملتـزم متيـازالمانحـة للإ ارةالإد فـي العلاقـة بـين عقـدا لكنـه يعتبـر أحكام تنظيمية

                                               

  .69بن شعلال الحميد، المرجع السابق، ص -1
  .70المرجع نفسه، ص -2
  .72كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -3
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ـــه طبيعـــة تنظيميـــة متيـــازأن الإ يعنـــي وطبيعـــة تعاقديـــة بـــين الســـلطة  تجـــاه المنتفعـــينإ ل
  .1متيازوصاحب الإ متيازللإ المانحة

 متيـــازالمانحـــة للإ للعلاقـــة بـــين الإدارة عتبارهـــاإهـــو  مـــا يعـــاب علـــى هـــذه النظريـــة
لتعــديل القواعــد المتعلقــة  تــدخل الإدارة مكانيــةإممــا يعرقــل  بحثــة عقديــة علاقــة والملتــزم
  .2المرفق العام بإرادتها المنفردة بتنظيم

   نظرية الطبيعة المختلطة لعقد الامتياز: ثانيا

مختلطـة  ذو طبيعـة متيـازالإ القائلـة بـأن عقـد النظريـة المختلطـة تجه الفقه صوبإ
يرجــع و  ،3"هوريــو" الفقيــه هــو  أول مــن أشــار لهــذه النظريــة يتضــمن نــوعين مــن الشــروط

متيــاز يحقــق مصــلحتين مصــلحة الإدارة التــي مضــمون هــذه النظريــة إلــى كــون عقــد الإ
ومصــلحة  ،مــن جهــة يجــب أن تكــون ســيدة علــى المرفــق المعــد والمهيــأ للمنفعــة العامــة

وعليـه يكـون  ،أخـرى مـن جهـة الملتزم المالية التي هي محور الخواص وهدفهم الأساسي
قد إداري ذو طبيعة خاصة يتضـمن نـوعين مـن الشـروط شـروط تنظيميـة متياز ععقد الإ

ولاقــت هــذه النظريــة صــدى واســعا وتعتبــر الأكثــر قبــولا لتبريــر الطبيعــة ، وشــروط تعاقديــة
، متيــاز الإداري وأخــذت بهــا العديــد مــن الأنظمــة المقارنــة أمثــال فرنســاالقانونيــة لعقــد الإ
  .4مصر والجزائر

                                               

، المجلــة "خل القطــاع الخــاص فــي تســيير القطــاع العــامدكأحــد أســاليب تــمتيــاز عقــد الإ"، بــن شــعلال الحميــد -1
، 2012 -02الأكاديميــة للبحــث العلمــي، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عبــد الرحمــان ميــرة، بجايــة، عــدد 

  .214ص
  .المرجع نفسه -2
  .75زعيم إيمان، المرجع السابق، ص -3
ــد الإ" ،بــن شــعلال الحميــد -4 ــاز كأحــدعق ــ متي المرجــع ، "خل القطــاع الخــاص فــي تســيير القطــاع العــامدأســاليب ت

  .215ص، السابق
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منتقـدة جـدا  فكـرة مخـتلط متيـاز عمـلعتبـار عقـد الإإأن  ما يمكن ملاحظته إلا أنه
متيــاز لا يعــد فقــط إتحــاد فالإ ،"محمــد بــن عليــة"فــي الجزائــر أمثــال  مــن بعــض البــاحثين

بــل يشــمل أيضــا تركيــب أدوات القــانون العــام وأدوات  تفاقيــةإوعناصــر  لعناصــر لائحيــة
المختلفة تماما عن  جزائرمتياز في الالإعقد  وهنا تبرز بوضوح طبيعة، القانون الخاص

وهـــذا . 1المخـــتلط والعمـــل المركـــب هنـــاك فـــرق بـــين العمـــل كمـــا أن، الطبيعـــة المختلطـــة
 الـذي يتضـمن شـروط لائحيـة فـي مرفـق البريـد والمواصـلات متيازعلى عقد الإ ماينطبق
  .قانون العام والخاصال ويستمد قواعده من، تفاقيةإوشروط 

   متيازخصائص عقد الإ: الفرع الثاني

بمجموعــة  لبريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكيةا متيــاز فــي مجــاليتميــز عقــد الإ
كونـه عقـد إداري  مـن خـلال ،الأخرى من الخصائص التي تميزه عن التصرفات الإدارية

 ،)ثالثــا(نســبيا  عقــد طويــلو  ،)ثانيــا(وينصــب علــى مرفــق عــام ، )أولا(ذو طبيعــة خاصــة 
  ).رابعا(محددة في العقد  ض في شكل رسومالملتزم من عو  ومقابل يتقاضاه

 عقد الامتياز عقد إداري: أولا

عتبـار إلتوافره على كافة شروط  العقود الإدارية ضمن طائفة عقد الامتياز يصنف
بـإدارة وتسـيير مرفـق  المباشـرتصـاله إ و  مـن وجـود الشـخص العـام طرفـا فيـه، العقد إداريـا

القــانون الخــاص التــي روابــط فــي  مألوفــة غيــر ســتثنائيةإعلــى شــروط  حتوائــهإمــع  ،عــام
ممثلـة  فـي سـوق الإتصـالات لفائـدة الإدارة تظهر عـدم المسـاواة بـين اللأطـراف المتعاقـدة

  .2في المصلحة العامة

                                               

  .78كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -1
  .48المرجع نفسه، ص -2
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متياز إدارة وتسيير مرفق البريد والمواصلات السلكية عقد الإ موضوع: ثانيا
  واللاسلكية

مـن خـلال . عامة منفعة تحقيق لتزامهاإمتياز من وراء المانحة للإ الإدارة تستهدف
الإداري  متيــازتفــاق فــي عقــد الإمــا يفــرض أن يــتم الإ، تلبيــة حاجــات مشــتركة للجمهــور

وهـــو مرفـــق البريـــد والمواصـــلات الســـلكية  ســـتغلال مرفـــق عـــام تـــابع للدولـــةإ و  علـــى إدارة
ة والمواصـــلات الســـلكي البريـــد لتحقيـــق الغـــرض المرجـــو وهـــو تقـــديم خـــدمات واللاســـلكية
  .1ات نوعية في ظروف موضوعية وشفافةواللاسلكية ذ

   عقد الإمتياز عقد محدد المدة وطويل نسبيا: ثالثا

ولــيس  فهــو لــيس بعقــد أبــدي لمــدة محــددة الإداري متيــازالإ الملتــزم فــي عقــد يلتــزم
المميـــزة  وهــي أهـــم العناصــر، إنمــا هـــو مجــرد طريقـــة للتســيير، تنــازلا عــن المرفـــق العــام

 ومـا يترتـب، هـذا العقـد لطبيعـة نسـبيا نظـرا ما تتسم هـذه المـدة بـالطول وغالبا. 2متيازللإ
أن تكـون كافيـة  ويراعـى فـي تحديـدها، كبيـرة لإدارة المشـروع عليه من إنفاق مبـالغ ماليـة

 02-37 حيـث نصـت المـادة ،4بقـدر معقـول مـن الـربح والسماح للملتزم ،3هلتغطية نفقات
عل رخصة  ذي يتضمن الموافقة على سبيل التسويةال 186- 02من المرسوم التنفيذي 

واســتغلالها وتــوفير  GSMع مــن نــو  الخلويــة عموميــة للمواصــلات اللاســلكية إقامــة شــبكة
 لمـدة خمسـة عشـر تمـنح الرخصـة" علـى أنـه  للجمهـور خدمات المواصلات اللاسـلكية

                                               

  .52كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -1
  .54، صنفسهالمرجع  -2
العلميـة الدوليـة ودار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الـدار  كنعان نواف، القـانون الإداري، الكتـاب الثـاني، الطبعـة الأولـى، -3

  .323ص ،2003الأردن، 
  .38ص ،2000راغب ماجد الحلو، العقود الإدارية والتحكيم، الدار الجامعية، مصر،  -4
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  . 1"من تاريخ سريان مفعولها  سنة ابتداء )15(

ـــــرغم مـــــن ـــــى ال ـــــزمإيجابيـــــات  عل ـــــد  طـــــول المـــــدة الممنوحـــــة للملت فـــــي مجـــــال البري
إدارة  بتغييــــر إلا أن ذلــــك لا يســــمح للســــلطة الإداريــــة الســــلكية واللاســــلكية والمواصــــلات

  .ق مع تطور الظروفالمرف

   إنما رسما ثمنا أو ليس أجرا الملتزم المقابل الذي يتقاضاه: رابعا

 المتعاقـــدين وض أحـــدالأصـــل فـــي العقـــود الملزمـــة لجـــانبين أن يأخـــذ عـــ وإن كـــان
ينحـاز عـن المـألوف إذا مـا  الأمـر إلا أن، المتعاقد الأخر معه مصدره يكون ثمن صورة
مـا  إزاء الملتـزم عليـه حيث أن المقابل الذي يتحصل ،متياز الإداريالأمر بعقد الإ تعلق
 فهـو لـيس أجـرا، 2متيـازالمانحـة للإ الإدارة وما يقدمه من خدمات لا يكـون مصـدره يوفره
بتحديـد  وتقـوم الإدارة، المرفـق بخـدمات مـن المنتفعـين ام يتقاضـاهو رسـ يإنما ه، ثمنا أو

  .3الملتزم لا يتجاوزها نسبها القصوى على أن

   الامتياز إجراءات إبرام عقد :المطلب الثاني

 متيـاز فـي قطـاع البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكيةإبرام عقد الإ إجراءات تتم
مرحلــة و  ،)الفــرع الأول(ختيــار المتعامــل المتعاقــد إوفــق مــرحلتين أساســيتين همــا مرحلــة 

  ).الفرع الثاني( متيازعقد الإ إبرام

                                               

، يتضـــمن الموافقـــة علـــى ســـبيل 2002مـــايو  26، مـــؤرخ فـــي 186 -02مـــن المرســـوم التنفيـــذي  02/ 37لمـــادة ا -1
واسـتغلالها وتـوفير خـدمات  GSMة شبكة عمومية للمواصلات اللاسـكية الخلويـة مـت نـوع التسوية على رخصة إقام

  .2002مايو  29الأربعاء في صادر  38ج ر عدد  .المواصلات اللاسلكية للجمهور
  .58كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -2
 ،2007المطبوعـــات الجامعيـــة، مصـــر، مفتـــاح خليفـــة عبـــد الحميـــد، المعيـــار المميـــز فـــي العقـــود الإداريـــة، ديـــوان  -3

  .40ص
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  ختيار المتعامل المتعاقدإ :الفرع الأول

 تتمثـل فـي مبـدأ من الأسس معها على مجموعة ختيارها للمتعاقدإتعتمد الدولة في 
وذلــك فــي  ،مبــدأ المســاواة وتكــافؤ الفــرص، دأ الشــفافيةمبــ، مبــدأ المنافســة الحــرة، العلنيــة
نافسـين المـدعوين لتقـديم عروضـهم عـن طريـق الإعـلان عـن تفتح المجال أمـام الم سبيل

  .المتاحة لوسائلابكافة  الصفقة

  الحرة والشفافية والمنافسة مبدأ العلنية: أولا

  :مبدأ العلنية والمنافسة الحرة/ 1

 أمام كـل المتعـاملين الـراغبين فـي باب التنافس الشريففتح  بالمنافسة الحرة يقصد
 1يز أحد فيهم عـن الأخـريدون تم المساواة رعلى قد ومعاملتهم، شتراك في المناقصةالإ

بكافــة  عــن طريــق الإعــلان مــن خــلال فــتح المجــال عــام كمبــدأ الحــرة وتتحقــق المنافســة
عــن  يكــون متيــازلعقــد الإ وبالنســبة عطــاءاتهم لتقــديم المتنافســين لــدعوة المتاحــة الوســائل
وذلـك  التنفيذيـة ولائحتـه فـي القـانون متضـمنا القواعـد المبينـة، 2المنافسـة المحـدودة طريق

، وحسـن السـمعة الخبـرة الكفـاءات الفنيـة والماليـةمـن ذوي  التخصصات بدعوى أصحاب
عليهـا  إذ يجـب ،الإعلان المشرع في الشروط التي يتطلبهاويجب على الإدارة أن تتقيد ب

وإلا ترتــــب  ،وعــــدد مراتــــه ئــــهكيفيــــة إجراو  أن تحتــــرم أوضــــاع الإعــــلان مــــن حيــــث المــــدة
قــد و  ،3عليهــا القــانون  الطريقــة التــي نــص الــبطلان فــي حالــة مخالفــة هــذه الشــروط وفــق

  .أشرنا إلى هذه الإجراءات في السابق سبق و 
                                               

  .، المرجع السابق 186 -02من المرسوم التنفيذي رقم  17رقم  المادة: أنظر -1
 ،2003 القـــاهرة، مصـــر،الطبعـــة الأولـــى، ، )دراســـة مقارنـــة( BOT إبـــراهيم الشـــهاوي، عقـــد إمتيـــاز المرفـــق العـــام- 2

  .101ص
  .30زعيم إيمان، المرجع السابق، ص -3
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   :فيةفامبدأ الش /2

 صــورة معبــرة لمــدلول الشــفافية تعــد العلنيــة بحيــث يتــرادف مــدلول العلنيــة والشــفافية
 بمختلـف عـن المناقصـة وذلـك مـن خـلال الإعـلان ،1يلمسـه المتعـاملون معنوي فهو أمر

حيــث أعلنــت ، بيــنهم جميــع المتنافســين دون تمييــز أمــام وفــتح المجــال الوســائل المتاحــة
ت وهــذا مــا نصــ مــن خــلال الإعــلان عــن المناقصــات عــن فــتح ســوق الإتصــالات الدولــة

  .032- 2000من القانون  32عليه المادة 

  وتكافؤ الفرص مبدأ المساواة: ثانيا

مرفـــق البريـــد والمواصـــلات إلتـــزام هـــذا الأخيـــر بتقـــديم يقصـــد بمبـــدأ المســـاواة أمـــام 
  .3هخدمات للمنتفعين دون تمييز لا مبرر ل

  :والمتعاملين مبدأ المساواة بين الإدارة/ 1

 بـين السـلطة القائمـة جديد في العلاقـات مفهومظهر  في ظل مناخ الاقتصاد الحر
تحــول مفهــوم القــرار  وبالتــالي، تفــاقثــم الإ أساســه التفــاوض والحــوار والخــواص الإداريــة

بغــــرض  للتفــــاوض ثوبــــا إتفاقيــــا قــــابلا والإخضــــاع ليكتســــي الأمــــر الإداري مــــن ملامــــح
 تفاقيةالإ التقنياتتطورت  الجديد هذا المفهوم وبمقتضى ،4في تحديد مضمونه المشاركة

وفــــي ظــــل المجتمــــع الإتفــــاقي تســــعى الإدارة ، مؤسســــة مــــن خــــلال تحــــولات فــــي فرنســــا
تـــام عوامـــل جـــذب  تحمـــل فـــي وضـــوح تقنيـــات إلـــى إســـتخدام بمبـــدأ المشـــروعية محكومـــة

                                               

  .32ص المرجع السابق، ،إيمان زعيم  -1
  .المرجع السابق، 03 -2000 رقم من القانون 32 المادة :أنظر -2
ضـــريفي ناديـــة، المرفـــق العـــام بـــين ضـــمان المصـــلحة العامـــة وهـــدف المردوديـــة، حالـــة عقـــد الإمتيـــاز، أطروحـــة  - 3

 .2012بن خذة، الجزائر، ، بن يوسف 1دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر
  .142 ص ،المرجع السابق ،إبراهيم الشهاوي - 4



	مجال الضبط في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  .....................  الفصل الثاني

67 

 

مفهوم  يكمن عقد الإمتياز إبرام ومنه في مرحلة، سير المرافق بحرية تامة الخواص نحو
 تســـــعى إلـــــى تحقيـــــق إدارة، 1بينهمـــــا المصـــــالح  ن تتنـــــازعوجـــــود شخصـــــي فـــــي المســـــاواة

  .وخواص يسعون إلى تحقيق المصلحة الخاصة المصلحة العامة

  : أنفسهم المتنافسين بينمبدأ المساواة /  2

العامــة  والمزايــدات فــي المناقصــات شــتراكالإ للمتعاقــدين يكفــل عــام المســاواة مبــدأ
 الإدارة إلا أن بيـنهم مشـروع غيـر أي تمييـز تقـيمأن  لـلإدارة فلا يجوز على قدم المساواة

ويـــتم تنفيــذ ذلـــك إمـــا ، مســتهدفة تحقيـــق الصــالح العـــام والشـــروط بعــض القيـــود قــد تضـــع
 32و 04عليـه المـادة  نصـت وهـذا مـا، معينـة شـروط وقيـود عأو بوضـ، العـام ستبعادبالإ

  .03 2-2000 من القانون

   المتعاقد ختيارإفي  مبدأ حرية الإدارة: ثالثا

دون التقيــد بإتبــاع طريقــة  ختيــار الملتــزمإتتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة واســعة فــي 
 دور صــاحب وذلــك نظــرا لخطــورة، والمزايــدات مثــل المناقصــات معينــة مــن طــرق التعاقــد

وإجـــراء التفـــويض  الدولـــة تحـــت إشـــراف العامـــة أحـــد المرافـــق المتمثـــل فـــي إدارة متيـــازالإ
الإدارة  حيـث تسـتغني، مـنح الصـفقات العموميـة إجـراءات مرونـة مـنأكثـر  إجراء تقليدي
 حتــــرامإعلــــى  بــــرةجم وغيــــر بــــين المتنافســــين العــــروض ســــتقبالإعــــن عمليــــة  المفوضــــة
 الملتـــزم ختيـــارإمتيـــاز حـــرة فـــي المانحـــة للإ الإدارة فمبـــدئيا والمنافســـة الإشـــهار إجـــراءات
  .3من عناصر العقد كعنصر

                                               

  .32زعيم إيمان، المرجع السابق، ص -1
   .المرجع نفسه - 2
  .المرجع نفسه -3
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وتعتمـد فـي  ختيـار الملتـزمإفـي  السـلطة التقديريـة متيـازبمعنى أن للإدارة مانحة الإ
 التقنيـة وإمكانياتـه من خـلال مؤهلاتـه خدمة أفضل يقدم الذي الملتزم على شخصية ذلك

ـــالي لا تعتبـــر ـــازعقـــد الإ الماليـــة وبالت مـــالا يســـمح  ذو طـــابع شخصـــي عقـــد الإداري متي
  .1دارة مانحة الامتيازدون الموافقة المسبقة للإ لشخص أخر عنه للملتزم بالتنازل

   متيازإبرام عقد الإ: الفرع الثاني 

الذي يعد من طرف سـلطة الضـبط  يقتضي إبرام عقد الامتياز توافر دفتر الشروط
 مصــادقة هــذه الأخيــرة عليــه ىصــولا إلــو ) ثانيــا( مــنح الرخصــة ،)أولا(و بإرادتهــا المنفــردة

  ).ثالثا(

   دفتر الشروط:أولا 

 يعتبـر الركيـزةو  ،2متيـازلا يتجزأ من عقـد الإ وجزء التعاقدهو أساس دفتر الشروط 
يعــد هــذا الــدفتر مــن قبــل ســلطة ضــبط ، 3التــي ينطــوي عليهــا العقــد والدعامــة الأساســية

التــي يجــب علــى  مــن الشــروط ضــمن مجموعــةتيو ، البريــد والمواصــلات بإرادتهــا المنفــردة
لأنهــا تعبــر عــن ســلطة  موافقتــه عليهــابعــد  وتكــون غيــر قابلــة للمناقشــة حترامهــاإتعاقــد مال

ــــد والمواصــــلاتلالمفوضــــة  الإدارة ــــى. الســــلكية واللاســــلكية مرفــــق البري  كمــــا يحتــــوي عل
، فــي حالــة قبولــه بهــا التــي تقــع علــى عــاتق المتعامــل لتزامــاتمجموعــة مــن الحقــوق والإ

 ذيوجــاء دفتــر الشــروط ملحقــا بالمرســوم التنفيــ، للتعاقــدجــال م فإنــه لا رفضــه وفــي حالــة
  .السالف الذكر 186-02رقم 

                                               

  62كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ 1-
القـانون العـام، ، قسـم مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر فـي ، فق العامةاأساليب المر ، عميرة وليدو  بشير عمار آيت -2

  . 35ص 2015،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل ،الحقوق
  .34يمان، المرجع السابق، صإزعيم  - 3
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  الرخصة منح :انيثا

مــــنح المســــؤول عــــن فــــإن  ،03-2000القــــانون  مــــن 13المــــادة  حســــب نــــص
ــــــزاتإ ســــــتغلال و خيص الإاتــــــر  ــــــد واللاســــــلكية المواصــــــلات الســــــلكية عتمــــــاد تجهي  وتحدي

الـــوزير  الضـــبط التـــي تشـــارك فيهـــا هـــي ســـلطة والمقـــاييس الواجـــب توفرهـــا المواصـــفات
 قبـل تقديم كـل توصـية للسـلطة المختصـة عن طريق وذلك بإبداء الآراءبالقطاع  المكلف

  . 1منح الرخص

رئــيس و  المخــتص مــن خــلال توقيــع دفتــر الشــروط مــن قبــل الــوزير يفهــم ذلــك كمــا
  .2صاحب الرخصة لىإسلطة الضبط طبعا إضافة 

  :د والمواصلات السلكية واللاسلكيةأمثلة عن منح الرخص في مجال البري

 يضـمن الموافقـة علـى سـبيل التسـوية 186-02المادة الأولى مـن المرسـوم التنفيـذي  -1
ــــى رخصــــة إقامــــة  GSMمــــن نــــوع  اللاســــلكية الخلويــــة شــــبكة عموميــــة للمواصــــلات عل

 .3المواصلات اللاسلكية للجمهور وتوفير خدمات واستغلالها

للمتعـــاملين  رخصـــة الجيـــل الثالـــث فقـــد منحـــت G+3أمـــا عـــن خدمـــة الجيـــل الثالـــث  -2
 ."جيزي" و، "ريدوأو " ،"موبيليس"الثلاثة 

 مـوبيليس"سـم التجـاري لات الجزائر للهاتف النقال الحامـل للإابالنسبة لشركة إتص

                                               

  .المرجع السابق ، 03 -2000 رقم من القانون 13لمادة ا -1
  .204ص، ، المرجع السابقسليمة  دمشي -2
  .، المرجع السابق186 - 02 رقم من المرسوم 01لمادة ا -3
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  .4051-13رقم  الرخصة بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي فقد منحت له"

فقـد  "أوريـدو"سـم التجـاري لإأما المتعامل الثاني وهو الوطنية للإتصلات الحامـل ل
بموجـب المـادة اللاسـلكية شـبكة عموميـة للمواصـلات  وإسـتغلال رخصـة إقامـة منحت لـه

  .2 406 -13رقم  الأولى من المرسوم التنفيذي

سـم التجـاري الجزائر والحامل للإ وهو أوراسكوم تيليكوم بخصوص المتعامل الثالث
مـن  عموميـة للمواصـلات اللاسـلكيةله رخصة إقامة وإستغلال شـبكة  فقد منحت "يجيز "

ولـى مـن بموجب المـادة الأ المواصلات اللاسلكية للجمهور وتوفير خدمات الجيل الثالث
 .4073-13 المرسوم التنفيذي رقم

   

                                               

رخصـة  المتضـمن الموافقـة علـى 2013ديسـمبر  02، المـؤرخ فـي 405 -13من المرسوم التنفيذي رقم  01لمادة ا -1
إقامــة وإســتغلال شــبكة عموميــة للمواصــلات اللاســلكية للجمهــور الممنوحــة لشــركة إتصــالات الجزائــر للهــاتف النقــال، 

  .2013ديسمبر  02، صادر بتاريخ 60عدد 
المتضـمن الموافقـة علـى رخصـة  2013ديسـمبر  02فـي  المـؤرخ 406 -13مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  01 لمادةا -2

خـــدمات المواصـــلات اللاســـلكية  وإســـتغلال شـــبكة عموميـــة للمواصـــلات اللاســـلكية ومـــن الجيـــل الثالـــث وتـــوفير إقامـــة
  .2013ديسمبر  02صادر بتاريخ ، 60الوطنية للإتصالات الجزائر، عدد للجمهور الممنوحة لشركة

المتضــمن الموافقــة علــى رخصــة  2013ديســمبر  02المــؤرخ فــي  407 -13مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  01 لمــادةا -3
ـــوفير خـــدمات المواصـــلات اللاســـلكية  ـــة للمواصـــلات اللاســـلكية مـــن الجيـــل الثالـــث وت إقامـــة وإســـتغلال شـــبكة عمومي

  .2013ديسمبر  02، صادر بتاريخ 60عدد، للجمهور الممنوحة لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر
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شخاص محل الضبط في قطاع البريد والمواصلات السلكية الأ: المبحث الثاني
  واللاسلكية

 فـي بريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكيةالمسـيرة لقطـاع البريـد  تتمثل المؤسسـات
 لاتاالإتصــو  ي البريــدفــي مجــال ينوطنيــ ينالجزائــر كمتعــامل تصــالاتإومؤسســة  الجزائــر

أمـام متعـاملين  سـتثمارالإلمجـال  الدولـة إلـى فـتح إضـافةعلى التـوالي السلكية واللاسـلكية
 المتعــاملين هــؤلاء علــى ذلــك تمتــع ويترتــب ،)المطلــب الأول(فــي المجــال نفســه  أجانــب

فـي مواجهـة الإدارة  لتزامـاتالإعـاتقهم مجموعـة مـن  على بمجموعة من الحقوق كما ترد
قطــاع  هــذه الأخيــرة تتمتــع بمجموعــة مــن الســلطات التــي تســاعدها علــى ضــبط المتعاقــدة

   ).المطلب الثاني(البريد والمواصلات 

  في مجالي البريد والمواصلات قتصاديينالإالمتعاملين : المطلب الأول

مجــال البريــد  تــم فصــل 03-2000 القــانون رقــم التــي جــاء بهــا بعــد الإصــلاحات
الجزائـر  لبريـد البريـد مجـال تسـيير مهمـة حيـث أوكلـت، السـلكية واللاسـلكية والمواصلات

الجزائــر  تصــالاتإلشــركة  الســلكية واللاســلكية تصــالاتالإوأوكلــت مهمــة تســيير قطــاع 
 ،)الفــرع الأول(والمواصــلات الســلكية واللاســلكية  كمتعــاملين وطنيــين فــي مجــالي البريــد
وذلـك مـن  السلكية واللاسلكية تصالاتالإفي مجال  في حين تم إشراك متعاملين أجانب

  ).الفرع الثاني( للمنتفعين خدمات أفضل أجل توفير

   المتعامل الوطني :الفرع الأول

إتصـــالات الجزائـــر  مؤسســـةلات يتمثـــل فـــي افـــي مجـــال الإتصـــطني و المتعامـــل الـــ
   ).ثانيا(مؤسسة بريد الجزائرفيتمثل في  في مجال البريد أما، )أولا(
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  )رالجزائ تصالاتإ( تصالاتالإ  في مجال: أولا

فصـل قطـاع  و إعادة هيكلة قطاع البريـد والمواصـلات الجزائر لسياسة نتهاجإ بعد
حيـث أوكلـت  ،عميقـا تحـولا هـذا الأخيـر شـهد واللاسـلكية السـلكية عن المواصلات البريد

فـــي الشـــكل  قتصـــاديةإوهـــي مؤسســـة عموميـــة  مهمـــة تســـييره لشـــركة إتصـــالات الجزائـــر
تمارسها  التي كانت البريد والمواصلات قطاع تسيير تتولى مهمة، القانوني لشركة أسهم

وبنـاءا ، 032-2000 لمـا جـاء بـه القـانون وذلك طبقـا، 1حتكارالإ في ظل سياسة الدولة
ذات  إنشـــاء شـــركة والمتضـــمنة 2001مـــارس  01 الصـــادرة عنـــه بتـــاريخ علـــى اللائحـــة

  . 3"الجزائر تصالاتإ" تسمى  أسهم

  :اقتصاديةعمومية  مؤسسة باعتبارهاالجزائر  تصالاتإشركة  /1

 قتصــاديةالإالعموميــة  يســمى بالمؤسســات تنتمــي إلــى مــا الجزائــر تصــالاتإشــركة 
 تملــك المســؤولية أو شــركة محــدودة هــي شــركة مســاهمة قتصــاديةالإالعموميــة  والمؤسســة

غيــــر مباشــــرة جميــــع الأســــهم أو  أو بصــــفة مباشــــرة فيهــــا المحليــــة الدولــــة أو الجماعــــات
 الاقتصــــادية   التــــوجيهي للمؤسســــات العموميــــة  مــــن القــــانون 05 الحصــــص وفــــق المــــادة

الـــذي ألغيـــت أحكامـــه ضـــمنيا فيمـــا يخـــص المؤسســـات العموميـــة الاقتصـــادية  88-014
فيمـــا بقيـــت ســـارية المفعـــول فيمـــا يخـــص المؤسســـات العموميـــة  04-01بصـــدور الأمـــر 

                                               

  .54لسابق، ص نشادي عائشة، المرجع ا -1
  .المرجع السابق ، 03 -2000 رقم من القانون 12 ادةمال :أنظر -2
  .55، ص نفسه نشادي عائشة، المرجع السابق -3
 للمؤسسـات التـوجيهي القـانون ، المتضـمن1988 ينـاير 12 فـي المـؤرخ 01-88 رقم من القانون 05المادة : أنظر -4

 .1988جانفي  13الصادر يوم  2الاقتصادية، ج ر عدد  العمومية
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  .1ذات الطابع الصناعي والتجاري

  :الجزائر اتصالاتتأسيس شركة /1-1

 تملك حيث، أسهم لشركة ذات جاءت في الشكل القانوني الجزائر تصالاتإشركة 
مـــن  592المـــادة  وقـــد عرفتهـــا للشـــركة بصـــفة مباشـــرة جتمـــاعيالإكـــل الرأســـمال  الدولـــة

 إلـى رأسـمالها ينقسـم التـي هـي الشـركة المسـاهمة شـركة" علـى أنهـا  القانون التجـاري
ولا يمكـن أن يقـل ، حصـتهم الخسـائر إلا بقـدر لا يحملـون من شـركاء وتتكون، أسهم

أعـلاه  2 فـي المقطـع ولا يطبـق الشـرط المـذكور ،)07(عدد الشركاء أقـل عـن سـبعة 
  .2"أموال عمومية  ذات رؤوس على الشركات

فـي الشـكل القـانوني لشـركة  قتصـاديةإعموميـة  لمؤسسـة التأسيسـية تم سن القـوانين
  :بالكيفية التالية  أسهم

فـــي الشـــكل  قتصـــاديةالإوميـــة متـــم ســـن القـــانون التأسيســـي للمؤسســـة الع:  الشـــكل –أ 
  :تخضع لأحكام  لشركة ذات أسهم القانوني

  .3المتممو  القانون التجاري المعدل -

 رؤوس الأمــــوال بتســــيير والمتعلــــق 1995 ســــبتمبر 25المــــؤرخ فــــي  25-95الأمــــر  -
  .التجارية للدولة

                                               

يتعلـــــق بتنظـــــيم المؤسســـــات العمومـــــة  ،2001ســـــنة  أوت 20مـــــؤرخ فـــــي ، 04 -01مـــــن الأمـــــر رقـــــم  02 لمـــــادةا -1
  .2001 أوت 22، صادر في 47، جريدة رسمية عدد الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها

، )2005 -02 -09مؤرخــة فــي  11ر رقــم  ج 2005فبرايــر  06، مــؤرخ فــي 02 -05مــن القــانون  592 المــادة -2
  .تضمن القانون التجاري ي ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 59 -75المعدل والمتمم للأمر رقم 

  .55نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -3
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العامـــــة  يحـــــدد القواعـــــد 2000أوت  05المـــــؤرخ فـــــي  03-2000رقـــــم  القـــــانون رقـــــم -
  .قة بالبريد والمواصلاتالمتعل

  .اللاحقة أو التنظيمي التشريعي النصوص القانونية ذات الطابعكل  -

الشـبكات العموميـة  يتمثل موضوعها في إنشاء وإسـتغلال وتطـوير :موضوع الشركة/ ب
 تصــــالات الأخــــرى، ممارســــة كــــل النشــــاطات المتعلقــــةللإتصــــالات وتــــوفير خــــدمات الإ

  .المباشرة رالمباشرة منها وغي بموضوعها

جتمــــاعي هــــو ديــــار الشــــمس بــــالحراش بــــالجزائر ســــنة، مقرهــــا الإ 99 حــــددت مــــدتها ب
  .1العاصمة

  :العام الجزائر لأحكام القانون تصالاتإشركة خضوع / 1-2

تخضع لأحكام القـانون  الجزائر تصالاتإشركة ، قتصاديةإمؤسسة عمومية  كونها
 العموميـةالمؤسسـات  بتنظـيم يتعلـق 04-01مـن الأمـر  02وذلك طبقا للمادة رقـم  العام
 المؤسســــات العموميــــة" التــــي تــــنص علــــى أنــــه  وخوصصــــتها وتســــييرها قتصــــاديةالإ
خاضـع  معنـوي أخـر تحوز فيها الدولة أو أي شـخص تجارية هي شركات قتصاديةالإ

وهــي تخضــع ، مباشــرة أو غيــر مباشــرة جتمــاعيالإأغلبيــة رأس المــال ، للقــانون العــام
أو مــا يعــرف باللغــة  قواعــد القــانون المشــترك، ويقصــد بالقــانون العــام، 2" للقــانون العــام 

  ...ويشمل القانون المدني و القانون التجاري  "le droit commmun" الفرنسية 

  

                                               

  .56نشادي عائشة المرجع السابق، ص  -1
  .المرجع السابق، 04 -01من الأمر رقم  02 لمادةا-2
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تمتع شركة إتصالات الجزائر بالذمة المالية المسـتقلة عـن الـوزارة المكلفـة بالبريـد  /2
   والمواصلات السلكية واللاسلكية

 للــوزارة عــن الجهــاز المركــزي بذمــة ماليــة مســتقلةلات الجزائــر اتتمتــع شــركة إتصــ
مليــون دينــار جزائــري نقــدا ) 100(قــدره مائــة  تتكــون مــن رأســمال أن هــذه الشــركة حيــث
 01للسـهم الواحـد مرقمـة مـن  دينار جزائري 5000 سميةإبقيمة  سهم 20000إلى مقسم
، ة البريـدوزار  تخصيصـات حـق الملكيـة لفائـدة كليـا مـع جمـع ومحررة مكتتبة 20000إلى

عـن  مسـتقلة الجزائـر لذمـة ماليـة تصـالاتإشـركة  مـتلاكإهذا يعنـي أنـه علـى الـرغم مـن 
 عــن المطلقــة ســتقلاليتهاإ لا يعنــي إلا أن هــذا ،الــوزارة الذمــة الماليــة المخصصــة لتســيير

 بالمواصـلات السـلكية واللاسـلكية المكلفـة فملكية هـذه الأسـهم تعـود إلـى الـوزارة ،1الدولة 
ـــؤدي ـــى خضـــوع ممـــا ي ـــة هاإل ـــة المالي ـــى الرقاب ـــى المؤسســـات العموميـــة إل  ،الممارســـة عل

رقابــة الشــركة مــن طــرف محــافظين  حيــث تــتم والممارســة مــن طــرف محــافظ الحســابات
ــ. قانونــا  للحســابات مــؤهلين ثنــينإ ) 03(ن مــن طــرف الجمعيــة العامــة لمــدة ثــلاث ايعين

  .2مالية سنوات

  :الجزائر تصالاتإلى عمال شركة عالنظام القانوني المطبق  /3

الجزائر فإن عمالها يخضعون لأحكـام  تصالاتإلشركة  سيسيتأبناءا على العقد ال
 يمـــــنح لعمالهـــــا حريـــــة والـــــذي ،3ذكـــــره  الســـــالف 03-2000مـــــن القـــــانون  146المـــــادة 

وبــين نظــام  الســلكية واللاســلكية، لــوزارة البريــد والمواصــلات بــين النظــام القــديم ختيــارالإ
غيـر أنـه ونتيجـة مـا حـدث مـن تنـاقض  الجزائر تصالاتإالمتبع من طرف شركة  ملالع

                                               

  .57نشادي عائشة المرجع السابق ص -1
  .نفسهالمرجع  -2
  .المرجع السابق، 03 -2000القانون  رقم من 146 ادةمال :أنظر -3
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 ويطبق عليهم نظامان مختلفان لعمال يعملون في شركة واحدة النظام المطبق من حيث
"  للمؤسســــة التــــي تمــــت بــــين الجماعيــــة الاتفاقيــــة تــــم إبــــرام لتفــــادي كــــل هــــذه المشــــاكلو 
ــر تصــالاتإ ــة قتصــاديةإكمؤسســة عموميــة  "الجزائ ــد والمواصــلات وفيدرالي  التابعــة البري

 بالتــالي فالقــانون. خــرى أمــن جهــة  بأمينهــا العــام ممثلــة للعمــال الجزائــريين للإتحــاد العــام
 القديمـــة للبريـــد والمواصـــلات المحـــولين فـــي الإدارة يخـــول للعمـــال الـــدائمين 2000-03
 ا الشــــركة ذات الأســـــهملاســــيم الأساســــي بمقتضــــى القـــــانون القانونيــــة المنشــــأة للهياكــــل

 تفاقيــةالإللقــانون الخــاص بمقتضــى  نظـام الأجيــر ختيــارإالحــق فــي "  الجزائــر تصــالاتإ"
  .1مؤسسة أو الحفاظ على نظام الموظفالجماعية لل

  مؤسسة بريد الجزائر :ثانيا

ستغلال قطاع البريد الذي كان محتكرا لفترة زمنيـة طويلـة مـن إتم تحويل نشاطات 
النهــوض بــه، هــو ه و متعامــل فــي قطــاع البريــد وذلــك مــن أجــل تطــوير  طــرف الدولــة، إلــى

علـى 03-2000من المرسوم التنفيذي رقم  12مؤسسة بريد الجزائر حيث نصت المادة 
تحول على التـوالي نشـاطات اسـتغلال البريـد والمواصـلات إلـى مؤسسـة عموميـة "أنـه 

كية واللاسـلكية ينشـأ ذات طابع صناعي وتجاري للبريد وإلى متعامل للمواصـلات السـل
  .2"وفقا للتشريع المعمول به 

مـــن جهـــة القانونيـــة  طبيعتهـــاندرس ســـللتعـــرف أكثـــر علـــى مؤسســـة بريـــد الجزائـــر 
  .وخصائصها من جهة أخرى

  

                                               

  .58نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق03-2000 القانون رقممن  12 المادة -2
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  :الطبيعة القانونية لمؤسسة بريد الجزائر/1

حيــث نصــت " نشـاء بريــد الجزائـرإ"المتضــمن  43-02جـاء المرســوم التنفيـذي رقــم 
تنشـــأ تحـــت تســـمية بريـــد الجزائـــر مؤسســـة ذات طـــابع " أنـــه منـــه علـــى ولـــىلأ المـــادة ا

صــناعي وتجــاري، تــدعى فــي صــلب الــنص المؤسســة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة 
للقــــوانين والتنظيمــــات المعمــــول بهــــا ولأحكــــام هــــذا  والاســــتقلال المــــالي، وتخضــــع

  .1"المرسوم

صــــناعي عتبارهــــا مؤسســــة عموميــــة ذات طــــابع إمؤسســــة بريــــد الجزائــــر ب/1 -1
  : E.P.I.Cوتجاري

قســـــمه الأول المعنـــــون الســـــالف الـــــذكر فـــــي  01-88بـــــالرجوع إلـــــى القـــــانون رقـــــم 
لهـــــذا النـــــوع مـــــن  ابالهيئـــــات العموميـــــة ذات الطـــــابع الصـــــناعي والتجـــــاري، نجـــــد تعريفـــــ

عندما تـتمكن هيئـة " والتي تنص على أنه) 44( الرابعة والأربعين المؤسسات في مادته
أعباءهـا الاسـتغلالية جزئيـا أو كليـا، عـن طريـق عائـد بيـع انتـاج عمومية من تمويـل 

ــدفتر ــاء  البنــود تجــاري ينــتج طبقــا لتعريفــة معــدة مســبقا ول العامــة الــذي يحــدد الأعب
والتقيــدات، التــي تعــود علــى عــاتق الهيئــة والحقــوق والصــلاحيات المرتبطــة بهــا وكــذا 

سـمية هيئـة عموميـة ذات قتضـاء حقـوق وواجبـات المسـتعملين، فإنهـا تأخـذ تعنـد الإ
  ".2طابع صناعي وتجاري

ـــة و  ـــى ثلاث ـــة الصـــناعية والتجاريـــة تعـــرف بتوفرهـــا عل عليـــه فـــإن المؤسســـة العمومي

                                               

" بريـد الجزائـر"، يتضـمن انشـاء 2002ينـاير سـنة  14مؤرخ فـي ال 43 -02من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  - 1
 .2002يناير  16، صادر في 04 عدد ر ج
  .المرجع السابق، 01 -88من القانون رقم  44المادة  -2
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  :معايير وهي

  .نتاج تجاريإ -
  .تسعير مسبق -
  .وجود دفتر البنود العامة -

المعــايير الثلاثــة مــع مؤسســة بريــد الجزائــر نجــد أنهــا تتــوفر علــى  عنــد مطابقــة هــذه
  :هذه الشروط حيث أنها

 نتاج تجاريإ:  

إن مؤسسة بريد الجزائر تقوم بإنتـاج سـلعة تتمثـل فـي تقـديم خدمـة للجمهـور مقابـل 
أنــه  ىالتــي تــنص علــ 03-2000مــن القــانون رقــم 12مبلــغ مــالي، فوفقــا لأحكــام المــادة 

البريـــد المـــذكور أعـــلاه بإنشـــاء خدمـــة التـــوفير وبتوســـيع تشـــكيلة يـــرخص لمتعامـــل "
الأداءات الماليــة المقدمــة لزبائنــه علــى أســاس تجــاري طبقــا لأحكــام القــانون المتعلــق 

  .1"بالنقد والقرض

 تسعير مسبق:  

ر تحـدد مسـبقا عـن التعريفة المطبقة على الخدمة التي تعتمدها مؤسسة بريد الجزائ
قتضـــاء مـــن طـــرف الدولـــة أو بمســـاهمة المتعـــاملين وطبقـــا نـــد الإع، أو 2طريـــق التنظـــيم

ــوى " 03-2000مــن القــانون  07لأحكــام نــص المــادة  يحــدد عــن طريــق التنظــيم محت
ــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية والتعريفــات المطبقــة عليهــا  الخدمــة العامــة للبري

  ".المتعاملينوكيفية تمويلها عند الاقتضاء، من طرف الدولة وبمساهمة 

                                               

  .، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 12المادة  -1
  .نفسهالمرجع ، 07 المادة -2



	مجال الضبط في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  .....................  الفصل الثاني

79 

 

 وجود دفتر البنود العامة:  

تخضع مؤسسة بريد الجزائر لدفتر الشـروط العامـة المصـادق عليهـا بقـرار مشـترك 
  .1بالبريد والوزير المكلف بالماليةبين الوزير المكلف 

مؤسســـة بريـــد الجزائـــر هـــي مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع صـــناعي وتجـــاري تتـــولى 
، حيث أن نظام تسـيير المرافـق المسـيرة 2ير مرفق عامتسيير قطاع البريد، أي تقوم بتسي

من طرف شخص عمومي إما مباشرة من طرف الدولة كما كان عليه حال مرفق البريـد 
وإمــا بصــورة ، 03-2000تــاريخ صــدور القــانون  2000بعــد الاســتقلال إلــى غايــة ســنة 

  .3غير مباشرة عن طريق تجزئي على شكل مؤسسة عامة صناعية وتجارية

فـي المـادة الأولـى يعتـرف صـراحة أن بريـد الجزائـر  43-02مرسوم التنفيـذي إن ال
 هـــي مؤسســـة وطنيـــة، أي أنهـــا تقـــوم بتســـيير مرفـــق البريـــد علـــى كافـــة التـــراب الـــوطني

  .4قليمية تخضع للقانون العام والقانون الخاصإبالتالي هي مؤسسة و 

  :خضوع مؤسسة بريد الجزائر للقانون العام/ 1-2

للقـانون العــام باعتبارهـا مرفـق عـام يهـدف إلـى تقــديم يـد الجزائـر مؤسسـة بر تخضـع 
، 01-88مــن القــانون  45/01، حيــث نصــت المــادة 5خدمــة عامــة إلــى كافــة الجمهــور

تخضـــع الهيئـــة العموميـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري " هنـــعلـــى أالســـالف ذكـــره ا

                                               

  .، المرجع السابق43 -02من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  :أنظر -1
القــانوني لمؤسسـة بريــد الجزائــر، مــذكرة مكملــة لنيـل شــهادة الماســتر فــي قــانون الأعمــال،  رحـيم عبــد النــور، النظــام -2

  .18ص ،2016فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،
  . 18، صنفسه المرجع -3
  .، المرجع السابق43 -02من المرسوم التنفيذي  01المادة :أنظر -4
  .مرجع السابق، ال01 -88من القانون  45/1المادة  -5
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  ."1للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة

  :خضوع مؤسسة بريد الجزائر للقانون الخاص/ 1-2

باعتبارهــا تــاجرة وتســتعمل أســاليب مؤسســة بريــد الجزائــر تخضــع للقــانون الخــاص 
مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  03/2التـــــي يســـــتخدمها الخـــــواص، وقـــــد تضـــــمنت المـــــادة 

مـــن القـــانون  45/2، وقـــد نصـــت المـــادة "تعـــد تـــاجرة فـــي تعاملهـــا"هـــذا الحكـــم ، 02/43
  .2"عد تاجرة في علاقتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاريت" 88/01

إن خضوع مؤسسة بريد الجزائر للقانونين العام والخـاص معـا، هـو محاولـة تحقيـق 
، والصـالح الخـاص )تقـديم خدمـة عامـة(المعادلة الرامية لإيجاد توازن بين الصالح العـام 

  .3)تحقيق الربح(

   :خصائص مؤسسة بريد الجزائر /2

تتمتـــع ": علـــى مـــا يلـــي 43-02مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  01/2المـــادة  تـــنص
 ســتقلال المــالي وتخضــع للقــوانين والتنظيمــات المعمــول بهــابالشخصــية المعنويــة والإ

  .4"لأحكام هذا المرسومو 

  :بالشخصية المعنويةالجزائر تمتع مؤسسة بريد / 1-1

ال مملوكــة كلهــا للدولــة، عــن تخصــيص جــزء مــن أمــو ناشــئة  مؤسســة بريــد الجزائــر
قــانون ال مــن أجــل القيــام بتســيير قطــاع البريــد الــذي كــان قبــل صــدور المؤسســةإلــى هــذه ا

                                               

  .23نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق88/01من القانون  2/ 45المادة  -2
  .25رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -3
  . ، المرجع السابق43 -02من المرسوم التنفيذي  01/02المادة  -4
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لأنــه كمــا ، يســير مــن طــرف وزارة البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية، 2000-03
 شــخاصيلحــق عــادة بأحــد الأ نشــاء مرفــق عــام فإنــهإهــو معلــوم فإنــه عنــدما كــان يتقــرر 

الإداريــة يشــرف علــى إدارتــه، حيــث يلحــق كــل مرفــق بالجهــاز الإداري الــذي يعتبــر تابعــا 
له، فإذا كان المرفق بالجهاز الإداري المركزي الذي يعتبر تابعا لـه كـالمرفق العـام الـذي 

لـخ، لحـق مباشـرة إ...يعمل يوميـا كمرفـق السـكك الحديديـة، الصـحة، البريـد والمواصـلات
المرفـق فـي هـذه الحالـة لا تكـون لـه شخصـية قانونيـة متميـزة عـن  بالدولة ومعنى هـذا أن

عتباري الذي يتبعه، ومعظم المرافق العامة من هـذا القبيـل أي محرومـة مـن الشخص الإ
والمرافـق القوميـة موزعـة بـين الـوزارات المختلفـة فيلحـق كـل مرفـق  عتباريـة،الشخصـية الإ

وهـذا مـا كـان معمـولا بـه فـي قطـاع  منها بـالوزارة التـي يكـون نشـاطها مـن جـنس نشـاطه،
  .1البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

ؤسسـة سـتقلالية المإإن تمتع مؤسسة بريد الجزائـر بالشخصـية المعنويـة دليـل علـى 
  .2)الوزارة الوصية(عن الدولة 

  :تمتع مؤسسة بريد الجزائر بأجهزة إدارية مستقلة عن الجهاز المركزي للدولة/ 1-2

تتمثــل فــي ثــار هامــة، آالشخصــية المعنويــة لمؤسســة بريــد الجزائــر نح نــتج عــن مــي
تمتــع المؤسســة بــأجهزة إداريــة متميــزة عــن أجهــزة الإدارة المركزيــة للــوزارة، وهــذا مــن أجــل 

  .3هاستقلالية وضمان عدم تدخل الدولة في تسيير إمهامها بكل ل تهاضمان ممارس

مؤسســــة بريــــد الجزائـــر علــــى جهــــازين مــــن أجـــل تنظيمهــــا والقيــــام بالمهــــام تحتـــوي 

                                               

  . 28رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -1
  .هالمرجع نفس -2
  .27نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -3
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ويـــديرها " المجلـــس" الـــنص مجلـــس إدارة يـــدعى فـــي صـــلب  هاالمســـندة لهـــا، حيـــث يســـير 
 43-02 مـن المرسـوم التنفيـذي10منصوص عليه في المـادة  هوووفقا لما ، 1مدير عام

ـــوزير " التـــي نصـــت علـــىالســـالف الـــذكر  ـــد أو يـــرأس مجلـــس الإدارة ال المكلـــف بالبري
 ســبعة وحســب المــادة نفســها فــإن مجلــس إدارة مؤسســة بريــد الجزائــر يتشــكل مــن، "ممثلــه

  .2أعضاء )07(

المكلــف بالبريــد بنــاء علــى  الــوزير مــن مجلــس بموجــب قــراراليــتم تعيــين أعضــاء 
قتــراح مــن الســلطات التــي يتبعــون لهــا، وفــي حالــة توقــف عهــدة أحــد الأعضــاء يعــوض إ

  .3لذي عين بهبنفس الشكل ا

ما يمكن ملاحظته أن المـادة لـم تبـين مـدة التعيـين وهـذا دليـل علـى أن مـدة العهـدة 
فـي الوقـت  عضـول أي ي، حيث يستطيع أن يقالقطاعتبقى من سلطات الوزير المكلف ب

قتـراح إالذي يشاء، أما بالنسبة للمدير العام فيتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي بناء على 
، وتنتهـي مهامـه بالشـكل نفسـه وفقـا لمـا هـو منصـوص عليـه القطاعالمكلف بمن الوزير 
  .434-02 من المرسوم التنفيذي 18في المادة 

لــم يــنص علــى مــدة التعيــين، حيــث تبقــى  43-02كمــا أن المرســوم التنفيــذي رقــم 
السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تقدير مدة العهدة ويستطيع أن يعزله من منصـبه 

  .5ستقلالية المطلقة لمؤسسة بريد الجزائرعلى عدم الإ اوقت يشاء، وهذا تأكيد في أي

                                               

  .، المرجع السابق43 -02من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة : أنظر -1
  .نفسهالمرجع ، 10المادة -2
  .، المرجع نفسه 11المادة : أنظر -3
  .نفسه، المرجع 18 المادة -4
  .34رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -5
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مــداولات المجلــس، و  أمــا فيمــا يخــص ســلطات المــدير العــام فيقــوم بتنفيــذ توجيهــات
ويتمتع في هذا الإطار بأوسع السـلطات لضـمان إدارة المؤسسـة وتسـيرها الإداري التقنـي 

اريــــة، تقنيــــة، ماليــــة، وحتــــى عــــدة ســــلطات منهــــا إدإذن فلجهــــاز المــــدير العــــام  والمــــالي،
  .1قضائية

 مثـــلنســـتخلص ممـــا ســـبق أن للمـــدير العـــام ســـلطات واســـعة مـــن أجـــل التســـيير الأ
عتبارهــا مؤسســة تهــدف إلمؤسســة بريــد الجزائــر، خصوصــا فيمــا يخــص الجانــب المــالي ب

  .2إلى تحقيق الربح وسلطات إدارية وقضائية باعتبارها تؤدي خدمة عامة

مؤسســـة بريـــد الجزائـــر بـــأجهزة إداريــة مســـتقلة عـــن الجهـــاز الإداري المركـــزي  تمتــع
سـتقلالية هـي سـتقلالية المطلقـة لهـا، حيـث أن هـذه الإللوزارة المكلفة بالبريـد، لا يعنـي الإ

 )وزارة البريــد(، فتشــكيلة أجهــزة المؤسســة تــتحكم فيهــا الإدارة المركزيــة 3ســتقلالية نســبية إ
كــذلك فيمــا يخــص  ،4العهــدة، عــدد الأعضــاء وتجديــد العهــدة فيمــا يخــص التعيــين، مــدة

الســـلطات التـــي تتمتـــع بهـــا أجهـــزة مؤسســـة بريـــد الجزائـــر، فهـــي محـــددة بموجـــب الـــنص 
، وإذا كــــان النظــــام الــــداخلي 435-02المرســــوم التنفيــــذي رقــــم (القــــانوني المنشــــئ لهــــا 

رج عــن الإطــار إلا أنــه لا يخــالمؤسســة  ســتقلالية هــذهإللمؤسســة يمثــل إحــدى أهــم صــور 
  6العام الذي رسمه لها الجهاز المركزي

  

                                               

  .، المرجع السابق43 -02 رقم المرسوم التنفيذيمن  21 -20المواد :أنظر -1
  .35نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -2
  . 35رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -3
  .34نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -4
  .36رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -5
  .34السابق، نشادي عائشة، المرجع  -6
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  :تمتع مؤسسة بريد الجزائر بالاستقلالية المالية/ 1-3

ف الـــذكر علـــى أنـــه لالســـا 43-02مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  02نصـــت المـــادة 
ســــتقلال المــــالي، وتخضــــع للقــــوانين والتنظيمــــات تتمتــــع بالشخصــــية المعنويــــة والإ"

، وتجســيدا لــنص هــذه المــادة فــإن المرســوم رقــم 1"هــذا المرســوم المعمــول بهــا ولأحكــام 
مــة ماليــة ذتتمتــع المؤسســة الماليــة ب"  هعلــى أنــ 22نــص المــادة فــي مادتــه  02-43

ولة إليها، أو المخصصة لها أو التي تفتضيها أو خخاصة بها تتكون من الأملاك الم
إياهـا الدولـة، تبـين  تنجزها من أموالها الخاصة وكـذلك مـن المسـاهمات التـي تمنحهـا

بجميع  المؤسسة علاوة على ذلك بحق الانتفاع قيمة هذه الأموال في حصتها وتتمتع
المخصصـة لهـا لأغـراض تنفيـذ الأملاك العمومية الوطنية، الغير مدرجة في الأمـلاك و 

  . 2"مهامها

زدواجيـة مصـادر الـدخل، حيـث يتكـون إنستخلص أن مؤسسة بريد الجزائـر تتمتـع ب
  :من

لأملاك المخولة إليها أو المخصصـة لهـا أو تقتنيهـا أو تنجزهـا مـن أموالهـا الخاصـة، ا/ أ
  .نتفاع بجميع الأملاك العمومية الوطنية لأغراض تنفيذ مهامهاكما تتمتع بحق الإ

عانـــات المحتملـــة التـــي تخصـــص مـــن الإالمســـاهمات التـــي تمنحهـــا إياهـــا الدولـــة أو / ب
  .3ميزانية الدولة

ـــد ا لجزائـــر عائـــدات ماليـــة خاصـــة بهـــا وهـــذه العائـــدات هـــي التـــي إن لمؤسســـة بري

                                               

  .، المرجع السابق43 -02تنفيذي رقم من المرسوم ال 02المادة  -1
  . ، المرجع نفسه 22المادة  -2
  .38، 37رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص ص -3
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المسـاهمات التـي تمنحهـا الدولـة إياهـا أو  هـذهسـتقلاليتها عـن الدولـة، ولكـن إتضمن لهـا 
سـتقلالية ممـا يسـتوجب علينـا إعـادة المخصصة من ميزانيتها تمثل الوجه الأخر لهـذه الإ

  .1ستقلالية المالية للمؤسسةالنظر في الإ

  الاتصالاتالمتعاملون الأجانب في مجال : الثاني الفرع

ومـا جـاء  السـالف ذكـره 03-2000 التـي جـاء بهـا القـانون في إطـار الإصـلاحات
 تصــالاتالإ تــم فــتح ســوق فــي الجزائــر ســتثمارالإالمتعلــق بترقيــة  09- 16بــه القــانون 

وأوراسكوم تيليكـوم "  أوريدو" للاتصالاتالمتمثلين في الوطنية  الأجانب أمام المتعاملين
 "الجزائــر  تصــالاتإ" ) الــوطني(الحكــومي  علــى المتعامــل بعــد أن كانــت حكــرا ،"جيــزي"

مجموعــــة مــــن  مــــنحهم إضــــافة إلــــى ،)أولا( متيــــازاتالإحيــــث تــــم مــــنحهم مجموعــــة مــــن 
قطــاع  وجـودة وترقيـة ذات نوعيـة ضـمان تقــديم خـدمات وذلـك بهـدف ،)ثانيـا(الضـمانات 

   .اللاسلكيةالمواصلات السلكية و 

  مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الممنوحة للمستثمر في متيازاتالإ: أولا

وذلـــــك فـــــي  متيـــــازاتالإ بعـــــض الأجانـــــب منحـــــت الدولـــــة الجزائريـــــة للمســـــتثمرين
هـــذا الصـــدد بـــين  ونميـــز فـــي، ســـتثمارالإيتعلـــق بترقيـــة  09-16إطارماجــاء بـــه القـــانون 

 وأخــرى ممنوحــة ســتثمارالإممنوحــة أثنــاء فتــرة إنجــاز  متيــازاتإ، متيــازاتالإنــوعين مــن 
  .ستغلالالإأثناء فترة 

  :نجاز للمستثمر خلال فترة الإ  الممنوحة متيازاتالإ-1

فــإن  09-16 مــن القــانون 01/ 12فــي نــص المــادة  منصــوص عليــه وفقــا لمــاهو

                                               

  .36نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -1
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   :التالية متيازاتالإمن  ستفادةالإالمستثمر يمكنه 

فـي  المسـتوردة التـي تـدخل السـلع والخـدمات فيما يخـص الجمركيةالإعفاء من الحقوق -
  .ستثمارالإ إنجاز

أو  والخــدمات المســتوردة فيمــا يخــص الســلع علــى القيمــة المضــافة الإعفــاء مــن الرســم-
  .ستثمارالإالتي تدخل في إنجاز  المقتناة محليا

ن كـــل عـــ علـــى الإشـــهار العقـــاري والرســـم بعـــوض الملكيـــة حـــق نقـــل الإعفـــاء مـــن دفـــع-
  .المعني ستثمارالإالتي تتم في إطار  العقارية المقتنيات

 التســجيل والرســم علــى الإشــهار العقــاري ومبــالغ الأمــلاك الوطنيــة حقــوق الإعفــاء مــن-
الموجهــة لإنجــاز  وغيــر المبنيــة المبنيــة العقاريــة علــى الأمــلاك الامتيــازحــق  المتضــمنة
  .1الممنوح متيازالإلحق  المدة الدنياوتطبق هذه المزايا على  ستثماريةالإ المشاريع

مــن قبــل مصــالح  المحــددة الإيجاريــة الســنوية مــن مبلــغ الإتــاوة %90تخفــيض بنســبة  -
  .ستثمارالإأملاك الدولة خلال فترة إنجاز 

 العقاريـة التـي تـدخل من الرسم العقاري على الملكيات سنوات) 10(الإعفاء لمدة عشر-
  .قتناءالإ ريخمن تا ابتداء ستثمارالإفي إطار 

فــي  والزيــادات للشــركات العقــود التأسيســية الإعفــاء مــن حقــوق التســجيل فيمــا يخــص -
  .2رؤس الأموال

                                               

، ج ر عــدد يتعلــق بترقيــة الإســتثمار  2016أوت  03مــؤرخ فــي  09 -16ن القــانون مــ 01 /12المــادة  :أنظــر - 1
  . 2016 أوت 03، صادر في 46

  . المرجع نفسه - 2
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  :الاستغلالالممنوحة للمستثمر أثناء فترة  متيازاتالإ/ 2

 بعـــد معاينـــة" علـــى أنـــه  09- 16مـــن القـــانون  الفقـــرة الثانيـــة 12تـــنص المـــادة 
بطلـب مـن  الجبائيـة تعـده المصـالح علـى محضـربنـاء  الاسـتغلالالشروع فـي مرحلـة 

  :الآتية على المزايا لمدة ثلاث سنوات المستثمر

  .اء من الضريبة على أرباح الشركاتالإعف-

  .من الرسم على النشاط المهني الإعفاء-

السـنوية المحـددة مـن قبـل مصـالح  الإيجاريـة من مبلغ الإتاوة %50تخفيض نسبة -
  .1أملاك الدولة

  .واللاسلكية الضمانات الممنوحة للمستثمر في مجال المواصلات السلكية: ثانيا

بمجموعــــة مــــن الضــــمانات  يتمتــــع المســــتثمرون الأجانــــب فــــي مجــــال الإتصــــلات
هـذه  وتتمثـل ،25 إلـى 22المواد مـن  وذلك في ف الذكرلالسا 09-16تضمنها القانون 
  :يلي الضمانات فيما

 " علــى أنــه 09- 16مــن القــانون  23المــادة  حيــث تــنص: إمكانيــة التـــأميم ســتبعادإ-1
المنجــزة  الاســتثماراتنــزع الملكيــة لا يمكــن أن تكــون  زيــادة علــى القواعــد التــي تحكــم

  .صوص عليها في التشريع المعمول بهإلا في الحالات المن استيلاءموضوع 

  .2"تعويض عادل ومنصف ةونزع الملكي الاستيلاءيترتب على هذا 

                                               

  .السابق، المرجع 09 -16 رقم من القانون /1202المادة  :أنظر -1
  .نفسه، المرجع 23 لمادةا -2
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بينـه  وإلى التحكيم الـدولي فـي حالـة حـدوث نـزاع لجوء المستثمر إلى القضاء ضمانة-2
  .1وبين الدولة الجزائرية

يعتبــر ضــمان تحويــل الأربــاح مــن أهــم الإجــراءات : ضــمان حريــة تحويــل الأربــاح – 3
وذلـك ، المستقبل لرؤوس الأموال لصالح المستثمر الأجنبـي البلد التي يقوم بها التحفيزية

لــذلك فــإن معظــم ، اح بالتحويــل يعتبــر نوعــا مــن أنــواع المصــادرة المحــدودةأن عــدم الســم
ووعيــا  بقيــة دول العــام والجزائــر علــى غــرار، 2تضــمن حريــة التحويــل الاســتثمارقــوانين 

  .093- 16من القانون  25أقرته من خلال المادة رقم  منها بأهمية هذا الضمان

  العقد لتزامات أطرافإ: المطلب الثاني

ثـاره بالنسـبة لكليهمـا، حيـث تتمتـع السـلطة العموميـة آن ينـتج اعقد له طرف متيازالإ
ه متيـــــاز بســـــلطات واســـــعة لا يتمتـــــع بمثلهـــــا المتعاقـــــد، إلا أن القـــــانون منحـــــالمانحـــــة للإ

الفــــرع (وعليــــه ســــنتناول ســــلطات الإدارة المتعاقــــدة ، واجبــــاتالو مجموعــــة مــــن الحقــــوق 
  ).الفرع الثاني( اديقتصلتزامات المتعامل الإإ حقوق و و ، )الأول

  سلطات الإدارة المتعاقدة: الفرع الأول

متيـــاز ناتجـــة عـــن طبيعـــة المرفـــق العـــام جميـــع الحقـــوق التـــي يتمتـــع بهـــا مـــانح الإ
 لــه ســتمرارية، وبــالنظر لهــذه الخصوصــية خولــتإوالخدمــة المقدمــة التــي يجــب ضــمانها ب

  :ون تتمثل فيللقان حقوق مرتبطة بالمرفق العام تعتبر غير مألوفة بالنسبة

  
                                               

  .السابق، المرجع 09 -16 رقم من القانون 24المادة : أنظر -1
  .89نشادي عائشة، المرجع السابق، ص -2
  . المرجع السابق، 09 -16 رقم من القانون 25المادة  :أنظر -3



	مجال الضبط في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  .....................  الفصل الثاني

89 

 

  سلطة الرقابة :أولا

 150 تتمتــع الســلطة الإداريــة ممثلــة فــي وزارة البريــد وســلطة الضــبط حســب المــادة
يعتــرف بهــذه وغالبــا مــا  ،1، بســلطة عامــة لمراقبــة تنفيــذ العقــد03- 2000مــن القــانون 

الســـلطة فـــي العقـــد نفســـه، لكـــن فـــي حالـــة عـــدم وجـــود بنـــد صـــريح فـــإن الإدارة تســـتطيع 
ممارستها، هذه السـلطة التـي كـان معترفـا بهـا فـي القـانون الإداري التقليـدي، توجـد أيضـا 

عتبارها جهة أساسية فـي تنظـيم إنفسها بسلطة التدخل بلفي الجزائر حيث تعترف الدولة 
   .2جتماعيةدية والإقتصاالنشاطات الإ

تخضـــع نشـــاطات " : علـــى أنـــه 03-2000مـــن القـــانون  02المـــادة  تـــنصحيـــث 
مــن  23كمــا نصــت المــادة  .3"لكية واللاســلكية لرقابــة الدولــة المواصــلات الســو  البريــد

ـــد اســـتغلال  تجـــري متابعـــة "نـــهأعلـــى  124-01المرســـوم التنفيـــدي رقـــم  ـــة تنفي ومراقب
  .4"الرخصة موضوع هذا المرسوم

متيـاز عنـد ممارسـتها حتجاج على السـلطة مانحـة الإمتياز الإيمكن لصاحب الإ لا
، ن الرقابــة حــق لــلإدارة رغــم عــدم الــنص عليهــاللرقابــة، لعــدم الــنص عليهــا فــي العقــد لأ

سـتغلال إأثنـاء  متيازسلطة الإشراف على صاحب الإوبمقتضى هذا الحق يكون للإدارة 
متيـاز، ى تنفيذ كافة الشروط الواردة في وثيقة الإ، أي تجبره علمرفق البريد والمواصلات

                                               

 .، المرجع السابق03-2000 رقم من القانون 150المادة  -1
، الطبعــة الخامســة، ديــوان )محمــد عــرب صاصــيلا -ترجمــة د(محيــو أحمــد، محاضــرات فــي المؤسســات الإداريــة  -2

  .379 -78، ص ص2009المطبوعات الجامعية الجزائر، 
   .السابق ، المرجع03 -2000 رقم من القانون 02المادة  -3
 .، المرجع السابق124-01 رقم من المرسوم التنفيدي 23المادة  -4
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  .1يهوإذا أخل بها لها أن توقع جزاءات عل

ســـتقلالية إد علـــى أن حـــق الرقابـــة لـــه حـــدود تتمثـــل فـــي عـــدم مساســـه بيـــيجـــب التأك
ن هــذا الأخيــر يســير المرفــق ولا يمكــن للســلطة أالتســيير التــي يتمتــع بهــا الملتــزم، حيــث 

متياز إلى تسيير الإ تحويلمن الأحوال المشاركة في التسيير و متياز بأي حال مانحة الإ
المرفق وفـق يسير قتصار في رقابتها على التحقيق من أجل أن مباشر، فيجب عليها الإ

 .2التنظيمية وكذا عقد الامتيازو  النصوص التشريعية

  تعديل النصوص التنظيمية الواردة في العقد الإدارة في سلطة: ثانيا

تتكيـف مـع  أن هـذه الأخيـرة ينبغـي ،ير المرفـق العـاميمردها آليـات تسـهذه السلطة 
قتضت ضرورة مرفق البريد والمواصلات السلكية واللاسـلكية إ، كلما 3الظروف المستجدة

علـى أنـه  124-01مـن المرسـوم التنفيـدي رقـم  22وفي هذا السياق نصت المادة  ،ذلك
الصالح العام ذلك، وبناء على رأي مسـبب مـن سـلطة الضـبط، تعـديل  ىيمكن إذا إقتض

ــــى صــــاحب  ــــرار التعــــديل إل ــــغ ســــلطة الضــــبط ق شــــروط تســــليم الرخصــــة ويجــــب أن تبل
     .4الرخصة

 :وكما يظهر من العنوان فإن هذا الحق لا يرد إلا على النصوص التنظيمية حيـث
   .متيازن يكون التعديل جذريا، بحيث يغير موضوع الإألا يجب  -

                                               

   .192، ص2010ضريفي نادية، تسيير المرافق والتحولات الجديدة، دار بلقيس، الجزائر،  -1
   .المرجع نفسه -2
  لماسـتر فـي القـانونتفويض المرافق العامة عقد الإمتياز نموذجا، مذكرة مكملة لنيـل شـهادة ا عبد المؤمن خنتاش، -3
المرجـع السـابق، ، 2016تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة الجزائـر، 

   .96ص 
 .، المرجع السابق124-01من المرسوم التنفيدي رقم  22المادة  -4
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عتبـار، حتـى لا يتحمـل الملتـزم أعبــاء يجـب أن تؤخـذ التوازنـات الماليـة للعقـد بعــين الإ -
   .كثيرة تفوق قدراته المالية وحتى التقنية

  .أن يتم التعديل وفقا لما تحدده دفاتر الشروط -

يقابل هذا الحق حق الملتزم باللجوء إلى القضاء إمـا بطلـب تعويضـات فـي إخـلال 
التعـــديل يفـــوق  حينمـــاللعقـــد، أو  المـــالي للعقـــد، أو الفســـخ إن كـــان التغييـــر جـــدريالتـــوازن ا

قتضـــت إكمـــا لـــلإدارة حـــق التـــدخل فـــي أي وقـــت ومتـــى ، 1بصـــفة كبيـــرة قـــدرات الملتـــزم
  .2المصلحة العامة ذلك

ن كانــت تشــمل العقــود الإداريــة جميعــا ومنهــا عقــد التفــويض، إلا إ ســلطة التعــديل و 
رد عليها مجموعة من القيود يجب على سلطة تأنها ليست مطلقة بحال من الأحوال بل 

تلـك السـلطة، وقـد ممارستها ل عند ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مراعاتها
ســير المرافــق العامــة، ويمكــن تحديــد تو  حــاول الفقهــاء جعــل تلــك القيــود فــي إطــار تنظــيم

  :القيود التي ترد على سلطة الضبط بتعديل عقد التفويض بما يأتي

    .ن يقع تغير في الظروف التي أبرم العقد في ظلهاأ -
المواصـــلات الســـلكية و  علـــى شـــروط العقـــد المتصـــلة بتســـيير مرفـــق البريـــد ن يقتصـــرأ -

  .واللاسلكية

                                               

نيــل شــهادة الماســتر فــي لبــن محيــاوي ســارة، النظــام القــانوني لعقــد الامتيــاز فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة مكملــة  -1
كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، ، جامعـــة محمـــد خيضـــر، بســـكرة،  ،الحقـــوق، تخصـــص قـــانون اداري، قســـم الحقـــوق

 .37ص، 2013
  .120كلي نعيمة، المرجع السابق، صآ -2
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  .1للعقدعدم الإخلال بالتوازن المالي  -
   لإدارة في توقيع الجزاءاتاسلطة : ثالثا

تنــازل يلتزاماتــه التعاقديــة، كــأن إإذا أخــل المتعاقــد فــي قطــاع البريــد والمواصــلات ب
لــم يحتــرم المواعيــد المحــددة فــي  إذا ، أوهقصــر فــي تنفيــذيهمــل أو يعــن عقــده للغيــر أو 

أن المرفـق و  جتماعيـة، خاصـةإ و  قتصـاديةإأدى ذلك التصـرف إلـى إلحـاق أضـرار و  العقد
محــل التعاقــد مــرتبط بتقــديم خــدمات عامــة حينئــذ ينشــئ الحــق للجهــة الإداريــة فــي توقيــع 

  .أو فسخ العقد ة، وتكون هذه الجزاءات إما مالية أو قصري2الجزاء

  :الجزاءات المالية/ 1

 متيــاز علــى المتعاقــدالمانحــة للإالإدارة مــن بــين الجــزاءات التــي يمكــن أن توقعهــا 
مطالبــة الحــق فــي لــلإدارة هــي عبــارة عــن مبــالغ ماليــة و الجــزاءات الماليــة،  معهــا نلمــس

حالة إخلاله بالتزاماته التعاقديـة، ومنهـا مـا يفـرض تغطيتـه لضـرر في  بها معها المتعاقد
متيــــاز عتبــــار أن الجــــزاءات فــــي عقــــد الإبإمـــس الإدارة نتيجــــة خطــــأ مــــن جانبــــه، وذلـــك 

التعاقديــة، تســتهدف ضــمان وتــأمين ســير  لتزامــاتفيــذ الإتنلالإداري فضــلا عــن ضــمانها 
ـــــق العـــــام بانتظـــــام ـــــة كـــــل مـــــن التعويضـــــات تســـــتمرار، و إ و  المرف شـــــمل الجـــــزاءات المالي

  .3والغرامات

  

                                               

ــــــدة، مصــــــر،  أبــــــو -1          ، ص ص2015بكــــــر أحمــــــد عثمــــــان، عقــــــود تفــــــويض المرفــــــق العــــــام، دار الجامعــــــة الجدي
209- 211. 

   .33زعيم إيمان، المرجع السابق، ص  -2
، الطبعـة الخامسـة، مطبعـة جامعـة عـين )دراسـة مقارنـة ( سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية  -3

 .510، ص 1991شمس، مصر، 
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  :الغرامات/ 1-1

وهي تلـك المبـالغ الماليـة التـي يلتـزم الملتـزم بـدفعها لـلإدارة مقابـل الضـرر الحقيقـي 
  .1الذي يلحق بالإدارة نتيجة لخطئه

 :الغرامات التأخيرية/ 1-2

 الإجـراءات قانون من 985إلى غاية  980 واد منالم في الجزائري المشرع نظمها
أنهـا تعـويض جزائـي مـن حـق الإدارة على  تعرف الغرامة التأخيرية، و 2والإدارية  المدنية

حيـث أن هـذا الأخيـر مفتـرض دائمـا مـن ، لحاق الضرر بهـاتوقيعه دون أن تلزم بإثبات 
الضـرر الحاصـل، تعتبـر و  شتراط التناسب بين الغرامـةإمجرد التأخر، ما ينجم عنه عدم 

الغرامــة التأخيريــة جــزءا ماليــا تلجــا إليــه الإدارة المتعاقــدة كوســيلة للتــأثير علــى المتعاقــد 
يتمثـل  الذي ،3العقد لتزاماته، أملا منها في تدارك ذلك تحقيقا لغرضإالمقصر في تنفيذ 

   .4في تقديم خدمة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بنوعية جيدة وبموضوعية

  :الجزاءات القصيرة/ 2

متيـــاز لخطـــأ لإارتكـــاب صـــاحب إتتمثـــل فـــي وضـــع المرفـــق تحـــت الحراســـة نتيجـــة 
ير يجســـيم ثابــــت، إذ تحــــل الإدارة المتعاقــــدة محــــل الملتـــزم المقصــــر بصــــورة مؤقتــــة لتســــ

دون توقــــف أو ، هالمرفــــق العــــام علــــى حســــابه ونفقتــــه وتحــــت مســــؤوليته، لضــــمان ســــير 

                                               

   .33كلي نعيمة، المرجع السابق، ص آ -1
، يتضـــمن قـــانون الإجـــراءات 2008فبرايـــر  25مـــؤرخ فـــي  09-08مـــن القـــانون رقـــم  985-980المـــواد : أنظـــر -2

   .2008أفريل  23صادر في  21المدنية والإدارية، ج ر عدد 
  . 108نعيمة، المرجع السابق، ص كليآ -3
 .، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 01لمادة ا -4
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   .1نقطاعإ

أيا كان مـدى سـلطة الإدارة فـي توقيـع الجـزاءات علـى المتعاقـد معهـا، فـإن ذلـك لا 
حتـى ولـو كـان إخلالـه بالتزاماتـه ، عليـه جـزاءات جنائيـة هـايمكن أن يصل إلى حد توقيع

مـن  123حسـب نـص المـادة وذلـك إلـى النيابـة العامـة، بل يحال الملف ، 2يشكل جريمة
ســــتعمال ســــلطتها إلا تســــتطيع  ى، كمــــا أن الإدارة مــــن ناحيــــة أخــــر 03-2000القــــانون 

  . 3كسلطة، وقد تضمن القانون السالف الذكر فصل كامل من الأحكام الجزائية

  :فسخ العقد  /3

ذلــك  ى، ومعنــ4الطبيعيــةتعتبـر عقوبــة فســخ العقــد وســيلة لإنهــاء العقـد، قبــل نهايتــه 
متيـاز بإرادتها المنفردة إذا لاحظـت تقصـيرا مـن طـرف صـاحب الإالعقد أن تنهي الإدارة 

ير المرفـــق العـــام، ونظـــرا ييكـــون كبيـــرا ولمـــدة طويلـــة، وبـــذلك تســـقط الإدارة حقـــه فـــي تســـ
لخطـــورة هـــذا الإجـــراء، فإنـــه يقتـــرن بتـــوفر مجموعـــة مـــن الشـــروط الخاصـــة، ففـــي فرنســـا 

ختصـاص القاضـي إلا فـي حالـة إمتيـاز فـإن الفسـخ يكـون مـن ق صـاحب الإوضمانا لحـ
   .5النص عليه في دفتر الشروط

   :سترداد المرفقإحق  /4

متياز لـم إذا رأت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن طريقة الإ
كنهـا أن تعد تتفق والمصلحة العامة التي أنشئ مـن أجلهـا مرفـق البريـد والمواصـلات، يم

                                               

  . 79لشلق رزيقة، المرجع السابق، ص  -1
   286، ص 2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار جامعة الجديد، مصر،  -2
   .، المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 127المادة  -3
  . 720، ص 2003، دار وائل، الأردن، ىداري، الطبعة الأوللإاعلي خطار الشطناوي، الوجيز في القانون  -4
   .193المرجع السابق، ص  تسيير المرافق العامة والتحولات الجديدة، ضريفي نادية، -5
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تسترد المرفق وتعوض صاحبه عما يلحق به من إضرار، ولا يجوز لـه أن يحـتج بـالحق 
إجـراءات  دتحـد التعـويض، و الحق في ولا بقاعدة القوة الملزمة للعقد بل حقه الوحيد هو

 أن حترامهــا مــن قبــل الإدارة، وتجــدر الإشــارة هنــاإســترداد فــي دفتــر الشــروط، ويجــب الإ
، 1ختيـار طـرق التسـيير تماشـيا مـع المصـلحة العامـة إهذه ليست عقوبة، بل هـي إعـادة 

  . 2 03-2000من القانون  36، 35 وادطبقا لنص الم

  المتعامل الإقتصاديلتزامات إ حقوق و : الفرع الثاني

كمــا تــرد علــى عاتقــه مجموعــة مــن  يتمتــع صــاحب الإمتيــاز بمجموعــة مــن الحقــوق
 :الإلتزامات كما يلي

  المتعامل الإقتصاديحقوق  :أولا

إن الهــدف الأساســي للمتعاقــد مــن التعاقــد مــع الإدارة هــو الحصــول علــى المقابــل 
 .والتوازن المالي للمشروع ،الحصول على المزايا الماليةإضافة إلى المالي 

  :الحق في الحصول على المقابل المالي/ 1

ســتغلال، و النتــائج الماليــة للإالمقابــل المــالي للمفــوض إليــه يشــترط فيــه أن يــرتبط ب
 ، ويأخـد عـدة3العـامبعد ذلك أن تتعدد صوره وأشكاله بتعدد صور تفويض المرفق يمكن 

، فـــي عقـــود الامتيـــاز وعقـــود إيجـــار 4شـــكل الرســـم يدفعـــه المنتفعـــون مـــن المرفـــقأشـــكال 

                                               

   .149، ص السابقالمرجع تسيير المرافق والتحولات الجديدة، ضريفي نادية،   -1
  . ، المرجع السابق03 -2000من القانون  36و 35 المواد: أنظر -2
   .146أحمد عثمان، المرجع السابق، ص أبو بكر -3
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 .1بتعريفة الخدمة ىالمرفق العام والتي تسم

  :عليهاالحصول على المزايا المالية المتفق / 2

متيــاز وعقــود إيجــار المرافــق يتحمــل الشــخص المفــوض لــه لا ســيما فــي عقــود الإ
إدارتـه، لـذا غالبـا مـا تقـرر سـلطة ضـبط و  العامة تكاليف باهظة فـي سـبيل إنشـاء المرفـق

متيـــازات والمزايـــا التـــي البريـــد والمواصـــلات الســـلكية اللاســـلكية للمتعاقـــد معهـــا بعـــض الإ
ضع التفويض، فطبيعة مرفق البريد والمواصلات يقتضي المرفق مو تسيير تساعده على 

الرعاية فـي مقابـل مـا يبدلـه مـن جهـد فـي  من سلطة الضبط أن تمنح للمفوض له بعض
متيـاز وعقـود إيجـار ، وفي سبيل ذلك غالبا مـا تتضـمن عقـود الإ2سبيل المصلحة العامة

التــي يمكــن أن  متيــازاتالمرفــق العــام الــنص علــى تمتــع المفــوض إليــه بمجموعــة مــن الإ
   : 3نحددها بما يأتي

   :توفير الحماية من المنافسة/2-1

متيــازات التـي تمــنح للمفـوض إليــه ميـزة عــدم المنافسـة مــن خـلال مــنح بـرز الإأمـن 
حتكـار لإاحتكـار نشـاط المرفـق العـام موضـوع عقـد التفـويض، و إالمفوض إليه الحـق فـي 

قـد يكــون قانونيـا بــأن يصـرح بــه المشـرع ولكــن هـذا التصــريح لا يكفـي وإنمــا لابـد مــن أن 
نص فــي عقــد التفــويض علــى مــنح هــذا الحــق للمفــوض لــه، ولا يتحــدد تحقيــق الحمايــة يــ

للمفــوض إليــه مــن المنافســة بحالــة إقــرار المشــرع لهــا فقــط، بــل يمكــن أن تتحقــق بوســائل 
  . أخرى

                                               

   .السابقمرجع الأبو بكر أحمد عثمان،  -1
 .، المرجع السابق03-2000من القانون  43المادة : أنظر - 2
   .171-155السابق، ص أبو بكر أحمد عثمان، المرجع  -3
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   :ه ببعض التسهيلات الماليةتمتع المفوض إلي/2-2

مرفـــــق البريـــــد  متيـــــازإهمـــــة التـــــي توكـــــل للمفـــــوض فـــــي عقـــــود الم جســـــامةنظـــــرا ل
قد سلطة الضبط إقامة المرفق وإدارته، فإن  ئلاسيما إذا كان يقع عليه عب والمواصلات

تقــدم لــه بعــض التســهيلات الماليــة ومــن ذلــك تقــديم القــروض لــه علــى أن يســددها علــى 
دفعات أو منحه دفعات مالية على شكل إعانات غير قابلة للرد، وقد تتمثل المسـاعدات 

كمـا التي تقدما الإدارة بضمانها للقروض التي يحصل عليهـا المفـوض إليـه مـن البنـوك، 
ن له حد أدنى من الربح، ومـن مزمة لإقامة المرفق، أو تضقد تقوم بتوفير الأراضي اللا

  . المزايا أيضا الإعفاء من بعض أنواع الضرائب بصفة دائمة أو لفترة محددة في العقد

   :متيازات المفوض إليه بالنسبة للأملاك العامة والخاصةإ/ 2-3

 غالـــب فـــي البريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكيةمرفـــق نجـــاز إتتطلـــب مهمـــة 
مـن  43ادة طبقـا للمـ إزاء الأمـلاك العامـة والخاصـة ال المفوض إليـه حقوقـيالأحوال تخو 

يــــز بــــين الأمــــلاك العامــــة ي، فبالنســــبة للأمــــلاك العامــــة يجــــب التم03-2000القــــانون 
المخصصــــة لنشــــاط المرفــــق، أمــــا العامــــة  ســــتعمال الجمهــــور، والأمــــلاكالمخصصــــة لإ

نجـــاز نشــاط المرفــق العــام الحــق فــي نـــزع إالأمــلاك الخاصــة للأفــراد فيخــول فــي ســبيل 
لإدارة االملكيــة الخاصــة للأفــراد، وهــذا الحــق لا يكــون لحســاب المفــوض لــه بــل لحســاب 

 ىالتي منحته التفويض، ومن ثم تعود هذه العقارات التي كانت موضوعا لنزع الملكية إل
  .1نتهاء عقد التفويضإالإدارة عند 
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   :التوازن المالي للعقدفي  حقال/ 3

تقوم فكرة عقود تفـويض المرفـق العـام علـى قاعـدة مؤداهـا نقـل المخـاطر المرتبطـة 
ضـرار الناجمـة لأامفوض إليه، بحيـث يكـون هـذا الأخيـر مسـؤولا عـن كـل بالمرفق إلى ال

المترتبـــة علـــى  كيـــدةضـــرار المباشـــرة الأعـــن تجهيـــزات الشـــبكة ويلـــزم بتعـــويض كافـــة الأ
أن تطبيـق هـذه القاعـدة لا يعنـي التخلـي المطلـق مـن  ستغلاله، إلاإ عملية إقامة المرفق و 

سـتغلال إالإدارة عن المشاركة في تحمل جانب من المخاطر التـي قـد تطـرأ علـى عمليـة 
لتــــزام الإدارة إســــتقر علــــى إالمرفــــق مــــن المفــــوض إليــــه ولــــذلك فــــإن الفقــــه والقضــــاء قــــد 

  .1راف عند إبرام العقدبالمحافظة على التوازن المالي لعقد التفويض بما يتفق ونية الأط

  :عتبارات ظهرت عدة نظريات صنفت كحلول تتمثل فيوتحقيقا لهذه الإ

  .نظرية فعل الأمير-

  .نظرية الظروف الطارئة-

   .نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة-

  المتعامل الإقتصاديلتزامات إ :ثانيا

ويجــب أن يقــوم  ،2ســتغلال المرفــقإ و  هــو تســير لصــاحب الإمتيــاز لتــزام الرئيســيالإ
ســـتغلال بنفســـه فـــلا يجـــوز التنـــازل عنـــه للغيـــر إلا بـــإذن ســـلطة الضـــبط مانحـــة بهـــذا الإ

يقــع علــى و  ،3 186-02 مــن المرســوم التنفيــذي 02/ 28متيــاز، حســب نــص المــادة لإا

                                               

   .172 ،171، ص ص أبو بكر أحمد عثمان، المرجع السابق -1
   .84المرجع السابق، ص تسيير المرافق والتحولات الجديدة، ضريفي نادية،  -2
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حترام القواعد الأساسية التي تحكم سير المرافق العمومية، وهي إمتياز عاتق صاحب الإ
المساواة في المعاملة بين المرتفقين، وقابلية المرفق و  ستمرارية المرفق العامإالسهر على 

  .1ل لرقابة سلطة ضبط البريد والمواصلاتللتكيف، كما يلتزم بالمثو 

) المرفــق العــام(متيــاز ينــتج أثــاره حتــى علــى المنتفعــين بالخدمــة العموميــة عقــد الإ
   :2وهذا ما سنتناوله فيما يلي

  :حترام مبادئ سير المرافق العامةإلتزام بالإ  -1

الـــذي يتضـــمن  15/247مـــن المرســـوم الرئاســـي  209لقـــد جـــاء فـــي نـــص المـــادة 
تخضع اتفاقيـات تفـويض " تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على أنه 

مـن هـذا المرسـوم  5المرفق العام لإبرامها إلى المبادئ المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
لــك يخضــع المرفــق العــام عنــد اتفاقيــة تفــويض علــى الخصــوص إلــى وزيــادة علــى ذ

  .3"وقابلية التكيف  مبادئ الاستمرارية والمساواة

، سـواء كانـت إداريـة أو تجاريـة ةعليه فإن المبادئ التي تحكم سـير المرافـق العامـو 
ســتغلال المباشــر أو بــأي شــكل أو صــناعية وســواء كانــت هــذه المرافــق تــدار بطريقــة الإ

  .المساواة وقابلية المرفق العام للتكيف، ستمراريةالإ تتمثل في مبدأ، 4خرآ

  :ستمرارية المرفق العامإمبدأ / أ

ســـتمرار النشـــاط الـــذي يقـــوم بـــه المرفـــق بصـــورة منتظمـــة دون إيقصـــد بهـــذا المبـــدأ 

                                               

   .198المرجع السابق، ص  ،تسيير المرافق والتحولات الجديدة ضريفي نادية، -1
  . 196ص  المرجع نفسه، -2
  .، المرجع السابق15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 209المادة  -3
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لضـرورية العامـة هـو تقـديم الخـدمات ا نشاء المرافـقإنقطاع، لأن الغرض من إتوقف أو 
متيــاز المرافــق العامــة تــأمين إ، لهــذا يتعــين علــى الملتــزم فــي 1بالحاجــات العامــةوالوفــاء 

نخفـض إ، ومهما كـان الـثمن حتـى ولـو نقـص أو بشكل منتظموضمان دوام سير المرفق 
ادي الــذي يتلقــاه مــن المنتفعــين أو تعــرض لعجــز مــالي مؤقــت مــادام بإمكانــه مــالعائــد ال

  .2متيازالمطالبة بإعادة الإ

شاط المرفق العام ضروري لحياة المجموعة الوطنية أي لإشـباع حاجـات بالتالي فن
  .3عامة

 علـــى أنـــه لا يســـتطيع 186-02مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  144نصـــت المـــادة 
، وفـي نفـس السـياق 4حترامـا لمبـدأ الاسـتمراريةإصاحب الرخصة توقيف الخـدمات وذلـك 

علـــــى أن الدولـــــة تســـــهر علـــــى  03-2000 مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي 04نصـــــت المـــــادة 
  .استمرارية وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور

ــانون  18/ 09لــذا نجــد أن المــادة  قــد عرفــت الخدمــة العامــة  03-2000مــن الق
جعــل تحــت تصــرف الجميــع القــدر الأدنــى مــن الخدمــة، تتمثــل فــي خدمــة " علــى أنهــا 

متعـاملين بطريقـة بريدية ذات نوعية ومحتوى خاص موفر من طرف متعامل أو عـدة 
  .5"مستمرة في جميع نقاط الإقليم البريدي بسعر معقول 

عتبارهــا المتعامــل الــذي خــول لــه نشــاط إعليــه يجــب علــى مؤسســة بريــد الجزائــر بو 

                                               

  .319، ص2009دار الثقافة، الأردن الطهراوي هاني علي، القانون الإداري، الطبعة الأولى،  -1
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ســتغلال البريــد، التــي كانــت تمارســها الدولــة فــي ظــل سياســة الاحتكــار أن تقــدم الخدمــة إ
مرفـــق (علـــى ســـير المرفـــق العـــام العموميـــة بصـــفة غيـــر متقطعـــة مـــن أجـــل المحافظـــة 

  .032-2000 من القانون  04، المادة1)البريد

  :مبدأ المساواة أمام المرافق العامة/ ب

حتياجـــات العامـــة علـــى قـــدم لمـــا كـــان أســـاس وجـــود المرافـــق العامـــة هـــو تلبيـــة الإ
المســـاواة وبـــدون تميـــز، تجســـيدا لمبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون الـــذي مـــا فتئـــت المواثيـــق 

  .3تنص عليه والدساتير المختلفة

إلا أن تطبيق مبدأ المساواة أمام المرافق العامـة لـيس مطلقـا، بمعنـى أنـه لـيس مـن 
نتفاع بخدمات المرفق إذا لم تتـوفر فـيهم الشـروط اللازمـة حق جميع الأفراد المطالبة بالإ

  .4لذلك

م احتــــر إمبــــدأ  علــــى 03-2000مــــن القــــانون  64المــــادة  فــــي هــــذا الســــياق أكــــدت
  .5المساواة في معاملة المرتفقين

على أن يعامل المرتفقـون  186-02من المرسوم التنفيذي  18نصت المادة كما  
يزيـة، شـريطة أن يبطريقة متسـاوية وفقـا للقـانون فـي ظـروف موضـوعية وشـفافة وغيـر تم

، وهـذا مـا نصـت عليـه أيضـا المـادة 6الشروط التي يحددها صـاحب الرخصـة تتوفر فيهم

                                               

  .20رحيم عبد النور، المرجع السابق، ص -1
   .، من المرجع السابق03 -2000 رقم من القانون 04المادة -2
  .221، ص2004 محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم، الجزائر، يعلب -3
  .343، ص المرجع السابقة، القانون الإداري، ر مصلح ممدوح الصراي -4
   .، المرجع السابق03 -2000 رقممن القانون  64المادة  -5
  .، المرجع السابق236 -16 رقم من المرسوم التنفيذي 18المادة  -6
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  .2361-16لمرسوم التنفيذي من ا 16

  :مبدأ التكيف/ ج

لقواعــد التــي يقصــد بهــذا المبــدأ أن الإدارة تتــدخل فــي أي وقــت لتعــديل أو تغييــر ا
وجـــه وهـــذا يتطلـــب  أحســـن، بهـــدف تحقيـــق المنفعـــة العامـــة علـــى 2تحكـــم المرافـــق العامـــة

التسليم بمبدأ قابلية وإمكانية تعـديل القـوانين واللـوائح، التـي تـنظم المرافـق العامـة فـي كـل 
  .3لةوقت فهذه السلطة مسلم بها فقها وقضاء للدو 

ومــن هنــا مــن حــق الجهــة القائمــة علــى إدارة المرفــق العــام أن تتــدخل فــي تنظيمــه، 
رفــع ســوية هــذا المرفــق ي أن مــا مــن شــأنه كــلو وأســلوب تشــغيله وعلاقتــه مــع المنتفعــين 

وتحســين خدماتــه، ولــيس للأفــراد المتعــاملين مــع هــذا المرفــق أو للمــوظفين العــاملين فيــه 
أي حــق مكتســب فــي بقــاء أســلوب إدارتــه وتنظيمــه علــى مــا هــو عليــه دون تغييــر، كمــا 

م تطـورات العـاتفاع بالخدمة لأن من المصلحة العامة أن يتابع المرفـق نكان عند بدء الإ
  .4الحياة ومتطلباتها

أنـه يمكـن  علـى السـالف ذكـره 219-01مـن المرسـوم التنفيـذي  42ونصت المادة 
تعــديل دفتــر الشــروط المتعلــق بهــذا المرســوم بنــاء علــى رأي مبــرر مــن ســلطة الضــبط، 

اب الأمــن الــوطني أو النظــام وفقــط فــي حالــة مــا إذا اســتدعى الصــالح العــام ذلــك لأســب
  .5العام

                                               

  .، المرجع السابق236 -16 رقم المرسوم التنفيذي من 16المادة  -1
  .370، ص2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديد، مصر،  -2
  .219، ص2005رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، محمد  -3
  . 312، ص2010القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الأردن، لات حمدي، يقب -4
  .، المرجع السابق219 -01 رقم من المرسوم التنفيذي 42 ادةمال -5
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  :ق المرتفقينحقو/ 2

كــان مــن  نظــرا لأن الهــدف مــن إنشــاء المرافــق العامــة هــو إشــباع حاجــات الأفــراد،
لمنتفعــين بخــدمات المرفــق لضــمان لعقــد الالتــزام حقوقــا هامــة عــن  رتــبتالطبيعــي أن ي

وفــي مواجــة الجهــة  فــي مواجهــة الملتــزم تــارة، الحقــوقتكــون هــذه تحقيــق هــذا الهــدف، و 
  .1أخرىلتزام تارة المانحة للإ

  :حقوق المرتفقين في مواجهة السلطة العمومية/2-1

مــاهو منصــوص  متيــاز بشــروط العقــد أو لــم يقــدم الخدمــة وفــقإذا أخــل حامــل الإ
تــدخل لإجبــاره تقــدموا بطلــب لــلإدارة لتلتزاماتــه، جــاز للمنتفعــين أن يإولــم ينفــذ  عليــه فيــه

كان للمنتفعين الحـق  و ضمناصراحة أ ذلكلتزاماته وإذا ما رفضت الإدارة إعلى الوفاء ب
: ، وضـــــمان المبـــــادئ الأساســـــية2لقـــــانوناقـــــرار الـــــرفض لمخالفتـــــه إلغـــــاء الطعـــــن بفـــــي 
  .3ستمرار، المساواة، والتكيف مع التحولاتالإ

  :لتزامحقوق المرتفقين في مواجهة الإ / 2-2

قــد تكــون علاقــة فــي شــكل عقــد وبــذلك فهــو الــذي يحكمهــا خاصــة بالنســبة للمرافــق 
ـــة  ـــة والصـــناعية كمرفـــق البريـــد والمواالعمومي ، وقـــد 4صـــلات الســـلكية واللاســـلكيةالتجاري

نتفــاع بخــدمات المرفــق فــي المنتفــع، وهنــا نطبــق دفتــر الشــروط الــذي تتــوفر الشــروط للإ
نتفـــاع بالخدمـــة مقابـــل دفـــع يحـــدد تلـــك الحقـــوق والواجبـــات، ولكـــن أهـــم حـــق هـــو حـــق الإ

                                               

  .271، ص2007سس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، أيد السيد علي، سع -1
  .219لات حمدي، المرجع السابق، صيقب -2
  .197المرجع السابق، ص، تسيير المرافق والتحولات الجديدة ريفي نادية،ض -3
  .99، صالمرجع السابقخنتاش عبد المؤمن،  -4
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  .1تفعينوبصفة متساوية مع جميع المنالمقابل المالي 

  

                                               

  .77المرجع السابق، ص ،"لية لخوصصة سير المرفق العام في الجزائرآمتياز كعقد الإ" الحميد، لبن شعلا -1
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جديدة لضبط مرفق تكريس آليات  03-2000حاول المشرع الجزائري من خلال القانون
إنسحاب الدولـة مـن السـوق ومحاولتهـا إيجـاد  البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك بعد

إســـــتحداث ســـــلطة إداريـــــة مســـــتقلة هـــــي ســـــلطة ضـــــبط البريـــــد  دور بـــــديل لهـــــا، تجســـــدت فـــــي
والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية، هـــذه الأخيـــرة تتـــولى مهمـــة ضـــبط هـــذا المرفـــق مـــن خـــلال 

جموعة مـن الصـلاحيات وهـذا مـا يفـرض تمتعهـا بالإسـتقلالية الكافيـة لتـوفير معـايير تمتعها بم
العضــوية  الحيــاد المطلوبــة إلا أننــا لاحظنــا تبعيــة هــذه الهيئــة للســلطة التنفيذيــة مــن النــاحيتين

والوظيفية، وفي إطار تحقيـق مسـعى الضـبط أعطاهـا المشـرع مجموعـة مـن الصـلاحيات بـدءا 
علــــى دخــــول ســــوق الإتصــــالات مــــن خــــلال أنظمــــة الرخصــــة، التــــرخيص، بالرقابــــة الســــابقة 

الإعتمـاد، التـي تقـوم بمنحهـا للمتعـاملين الإقتصـاديين وتسـهر علـى حسـن إحتـرامهم ، التصريح
إضــافة إلــى الوظيفــة التنازعيــة مــن خــلال ســلطة التحكــيم التــي أقرهــا ، لقواعــد أخلاقيــات المهنــة

يـد والمواصـلات المتعـاملين الإقتصـاديين فـي هـذا لها المشـرع، ويشـمل مجـال ضـبط مرفـق البر 
الإتصـالات إضـافة إلـى المتعامـل الـوطني فـي مجـال  القطاع الوطنيين أو الأجانـب فـي مجـال

 . البريد الذين يرتبطون بموجب عقد إمتياز مع الدولة

  :من خلال ما سبق ذكره فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي

إعتـــرف لســـلطة ضـــبط البريـــد والمواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية كغيرهـــا مـــن المشـــرع  -
صــراحة بالإســتقلالية مــن خــلال  المجــال الإقتصــادي الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي

 وذلك على المستوين العضوي والوظيفي، غير أن هـذه الإسـتقلالية القانون المنشئ لها
  .نسبية من كلا الجانبين تبقى إستقلالية

حيات الممنوحــة لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية متنوعــة الصــلا -
مقارنـة  إلا أن هذه الصلاحيات تبقى ضيقة، تحكيمي، رقابي، بين إختصاص تنظيمي

  .كلف بالقطاعمت الممنوحة للوزير البالصلاحيا
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ا مقارنـة بالسـنوات الماضـية لمـ تحسن جودة ونوعيـة الخـدمات المقدمـة فـي هـذا القطـاع -
 كــــان محتكــــرا مــــن قبــــل الدولــــة وذلــــك نتيجــــة تفــــويض تســــيير هــــذا المرفــــق لمتعــــاملين

  .إقتصاديين عن طريق عقد الإمتياز
ضــمانات  فــتح الدولــة لمجــال الإســتثمار فــي هــذا القطــاع عــن طريــق مــنح المســتثمرين -

  .وإمتيازات مختلفة
  .ية ومشروعة في سوق الإتصالاتسلطة الضبط على وجود منافسة فعل سهر -

إرتأينـــا تقـــديم ر قطـــاع البريـــد والمواصـــلات وضـــمان ســـير أحســـن لـــه مـــن أجـــل تطـــويو 
  :التوصيات التالية

ـــانون  - ـــى ســـلطة  03-2000وجـــوب تعـــديل الق مـــن خـــلال إضـــفاء إســـتقلالية أكبـــر عل
  .الضبط

  .لإختصاص والقانوناوتدعيمها برجال  زيادة عدد أعضاء هذه السلطة -
 وجــوب إنشــاء قــانون جديــد بشــكل مســتقل يــنظم كــل ســلطات الضــبط الإقتصــادي بيــبن  -

  .الجزائر لنظام السوق يتبن
  .تعديل قانون الإستثمار وذلك بمنح ضمانات وإمتيازات أكثر للمستثمرين -
 .تسيير أحسن لهذا القطاعمن أجل ضمان صلاحيات سلطة الضبط توسيع  -
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 .2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديد، مصر،  .12

شــورات الحلبــي الحقوقيــة، محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري، من .13
 .2005لبنان، 

 .2006محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار جامعة الجديد، مصر،  .14
، )محمــد عــرب صاصــيلا -ترجمــة د(محيــو أحمــد، محاضــرات فــي المؤسســات الإداريــة  .15

 .2009الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 

 .2012الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة الأردن ة، القانون ر مصلح ممدوح الصراي .16

مفتــــاح خليفــــة عبــــد الحميــــد، المعيــــار المميــــز فــــي العقــــود الإداريــــة، ديــــوان المطبوعــــات  .17
 .2007، رالجامعية، مص

منشـورات الحلبـي  ،)دراسـة مقارنـة(الإيجـاب والقبـول فـي العقـد الإداري  ،مهند مختار نوح .18
   .2005الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .2009هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن  .19

  

II –  الرسائل والمذكرات  

ضــريفي ناديــة، المرفــق العــام بــين ضــمان المصــلحة العامــة وهــدف المردوديــة، حالــة عقــد  .1
، بـن 1الجزائـرالإمتياز، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنـون، جامعـة 

 .2012يوسف بن خذة، الجزائر، 

منصــور داود، الآليــات القانونيــة لضــبط النشــاط الإقتصــادي فــي الجزائــر، أطروحــة مقدمــة  .2
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قـانون الأعمـال، قسـم الحقـوق، كليـة الحقـوق 

 .2016والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، سنة 

لنيـل شـهادة  مكملـة دارية المستقلة في المجال المصرفي، مـذكرةأحمد، السلطات الإ أعراب .3
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 .2007،الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس

ل شـهادة لنيـ مكملـةكلي نعيمة، النظام القانوني لعقد الإمتيـاز الإداري فـي الجزائـر، مـذكرة آ .4
رع قـــانون العقـــود، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة مولـــود الماجســـتير فـــي القـــانون، فـــ

 .2013معمري، تيزي وزو، 

 -08والقـــانون  03 -03المركـــز القــانوني لمجلـــس المنافســة بـــين الأمــر  براهمــي فضــيلة، .5
كليـــة  ، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون، فـــرع القـــانون العـــام للأعمـــال،12

 .2010الرحمان ميرة، بجاية، الحقوق، جامعة عبد 

بلغزلــي صــبرينة، نظــام التــدابير الوقائيــة المتخــذة مــن قبــل الســلطات الإداريــة المســتقلة فــي  .6
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون، فــرع القــانون  مكملــة الي، مــذكرةمــالمجــال الاقتصــادي وال

 .2011 ،العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
لنيـــل مكملـــة  قتصـــادي فـــي القـــانون الجزائـــري، رســـالة بـــوجملين وليـــد، ســـلطات الضـــبط الإ .7

 كليـة الحقـوق والعلـوم الإداريـة  شهادة الماجستير في الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومية
 .2007جامعة الجزائر، 

 حـدري ســمير، الســلطات الإداريـة المســتقلة الفاصــلة فــي المـواد الإقتصــادية والماليــة، مــذكرة  .8
لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية مكملة 

 .2006جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

التحـــول مـــن القمـــع ( ة حـــراش فـــوزي، الجـــزاء الإداري فـــي إطـــار ســـلطات الضـــبط المســـتقل .9
لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون، فــرع القــانون  مكملــة مــذكرة ،)الجزائــي إلــى القمــع الإداري

كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، جامعــــة عبــــد  العــــام، تخصــــص هيئــــات عموميــــة وحوكمــــة،
 .2016الرحمان ميرة، بجاية، 

ن الجزائـري مـذكرة مكملـة لنيــل لضـبط المسـتقلة فـي القـانو ذيـب نـذيرة، إسـتقلالية سـلطات ا .10
شــهادة الماجســـتير فــي القـــانون، فــرع القـــانون العـــام، تخصــص تحـــولات الدولــة، كليـــة الحقـــوق 
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 .2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

مكملـة زوار حفيظة، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة، مـذكرة  .11
جامعـة ، ير في القانون العام فرع الإدارة الماليـة، كليـة الحقـوق بـن عكنـونلنيل شهادة الماجست

 .2004ر، الجزائ
عمر ياسمينة، توزيع الإختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعيـة أشيخ  .12

فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون العـــام، تخصـــص 
 ،كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عبــد الرحمــان ميــرة، بجايــة القــانون العــام للأعمــال،

2009. 

قتصــادي عيســاوي عــز الــدين، الســلطة القمعيــة للهيئــات الإداريــة المســتقلة فــي المجــال الإ .13
لـود و لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعـة م مكملة الي، مذكرةموال

 .2005معمري، تيزي وزو، 

قوراري مجدوب، سـلطات الضـبط فـي المجـال الإقتصـادي، لجنـة تنظـيم ومراقبـة عمليـات  .14
البورصة وسلطة الضبط للبريد والمواصـلات أنمـوذجين، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماجسـتير 

 .2010كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،في القانون العام

داري فـي المجـال الإقتصـادي، مـذكرة مكملـة محمدي سارة، منازعـات سـلطات الضـبط الإ .15
لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون، فـــرع قـــانون المنازعـــات الإداريـــة، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 
 السياســـية، مدرســـة الـــدكتوراه للقـــانون والعلـــوم السياســـية، جامعـــة مولـــود معمـــري، تيـــزي وزو،

2014. 

مواصــلات الســلكية واللاســلكية فــي ســليمة النظــام القــانوني للإســتثمار فــي مجــال ال دمشــي .16
الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، بن عكنـون، 

 .2004الجزائر، 

لنيــل  مكملــة، ســلطات الضــبط المســتقلة فــي مواجهــة مبــدأ الحيــاد، مــذكرة ســمايةدي يــمه .17
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قســم الحقــوق ، كليــة  للأعمــال شــهادة الماجســتير فــي القــانون العــام، تخصــص القــانون العــام
 .2012جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، سية، الحقوق والعلوم السيا

ختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة الضبط المسـتقلة، دراسـة إنايلي نبيل محمد،  .18
لنيل شـهادة الماجسـتير فـي القـانون، فـرع القـانون العـام، تخصـص قـانون مكملة  نظرية، مذكرة

 .2013لود معمري، تيزي وزو، و الإدارية، جامعة م المنازعات

نشادي عائشة، إعادة هيكلة قطاع البريد والمواصلات السـلكية واللاسـلكية، مـذكرة مكملـة  .19
 .2005لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،

مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماسـتر آيت بشـير عمـار وعميـرة وليـد أسـاليب المرفـق العامـة  .20
كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية  في القانون العـام، تخصـص قـانون عـام داخلـي، قسـم الحقـوق،

 .2015، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل

بربيكـــة حســـام الـــدين، الرقابـــة القضـــائية علـــى أعمـــال ســـلطات الضـــبط المســـتقلة، مـــذكرة  .21
ـــة لنيـــل شـــهادة ماســـتر أكـــاديمي،  ـــة الحقـــوق مكمل ـــانون إداري، قســـم الحقـــوق، كلي تخصـــص ق

 .2014والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

بلحمــــاش صــــورية ورابحــــي حبيبــــة، ضــــمان المحاكمــــة العادلــــة أمــــام الســــلطات الإداريــــة  .22
المســتقلة، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، شــعبة القــانون الإقتصــادي وقــانون 

صــص القــانون العــام للأعمــال، قســم الأعمــال، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الأعمــال، تخ
 .2012جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

بن محياوي سارة، النظام القانوني لعقد الامتياز في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيـل  .23
ـــوم  كليـــة الحقـــوق ،قســـم الحقـــوقشـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، تخصـــص قـــانون اداري،  والعل

 .2013، جامعة محمد خيضر بسكرة ،السياسية
حمــور كافيــة و معــوش ماسيسليا،الإختصــاص القمعــي لســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات  .24

السلكية واللاسلكية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر فـي الحقـوق شـعبة، القـانون الإقتصـادي 
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ن الأعمـال، كليـة الحقـوق والعلـوم وقانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، قسم قـانو 
 . 2016السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ويض المرافــق العامــة عقــد الامتيــاز نموذجــا، مــذكرة مكملــة لنيــل فــخنتــاش عبــد المــؤمن، ت .25
شهادة الماستر في القانون، تخصـص قـانون عـام داخلـي، قسـم الحقـوق، كليـة الحقـوق والعلـوم 

 .2016زائر، السياسية ، جامعة الج

ـــد الجزائـــر، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة  .26 رحـــيم عبـــد النـــور، النظـــام القـــانوني لمؤسســـة بري
 . 2016 ،الماستر في قانون الأعمال، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ســـــليماني لينـــــدة و صـــــيودي صـــــبرينة، الإختصاصـــــات التنازعيـــــة لســـــلطة ضـــــبط البريـــــد  .27
واللاســـلكية، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي الحقـــوق، شـــعبة والمواصـــلات الســـلكية 

القـانون الإقتصــادي للأعمــال، تخصـص القــانون العــام للأعمــال، قسـم القــانون العــام للأعمــال، 
 .2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

الدولـــة مـــن متدخلـــة إلـــى تحـــول دور : عشـــاش ســـهيلة، الدولـــة الضـــابطةو  عكـــوش حســـين .28
ضــابطة، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، تخصــص القــانون العــام للأعمــال، 

 .2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،  بجاية، 

كســال ليليــا، الســلطات الأداريــة المســتقلة فــي القطــاع المــالي فــي الجزائــر، مــذكرة التخــرج  .29
 .2008المدرسة العليا للقضاء، وزارة العدل، لنيل إجازة 

لشـــلق رزيقـــة، تفـــويض المرفـــق العـــام للخـــواص، مـــذكرة مكملـــة لنيـــل شـــهادة الماســـتر فـــي  .30
الحقوق، تخصص قانون إداري،، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة محمـد 

 .2014خيضر، بسكرة، 

ار السـلطات الإداريـة المسـتقلة، مـذكرة محمودي رانية و محمودي سامية، التحكيم في إط .31
مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شـعبة القـانون الإقتصـادي وقـانون الأعمـال، تخصـص 
القــانون العــام للأعمــال، قســم قــانون الأعمــال، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، ، جامعــة عبــد 
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 .2014، الرحمان ميرة، بجاية

ختصاص التحكيمي لسلطة ضبط البريد والمواصـلات ميسون أمحند و موساوي نبيل، الإ .32
الســلكية واللاســلكية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي 

 .2014الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

المسـتقلة،  وزان جميلة وعطوي لامية، رقابة القاضي الإداري علـى أعمـال سـلطة الضـبط .33
مــذكرة مكملــة لنيــل شــهادة الماســتر فــي القــانون العــام، تخصــص قــانون عــام داخلــي، ، قســـم 

 .2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل،
 

III – المقالات  

الملتقى  ، أعمال"عتماد لدى السلطات الادارية المستقلةختصاص منح الإإ "،أباية مليكة .1
جامعة عبد الرحمان  اليمقتصادي والالإ المجال الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في

 .211-194، ص ص 2007ماي  23/24ميرة، بجاية أيام 
، "لية لخوصصة سير المرفق العام في الجزائرآمتياز كعقد الإ"بن الشعلال الحميد،  .2

الإقتصادية على المنظومة القانونية الوطنية، التحولات  الملتقى الوطني حول أثرأعمال 
- 62، ص ص 2011ديسمبر  01نوفمبر و 30القطب الجامعي تاسوست، جيجل، يومي 

81. 
القطـاع  خل القطـاع الخـاص فـي تسـييردعقـد الامتيـاز كأحـد أسـاليب تـ"بن شـعلال الحميـد  .3

ية، جامعة عبـد الرحمـان ، المجلة الأكاديمية للبحث العلمي، كلية الحقوق والعلوم السياس"العام
 .215-205، ص ص 2012، 02ميرة، بجاية، عدد 
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الملتقى الوطني حول ، أعمال "السلطات الإدارية وإشكالية الإستقلالية"، رحدري سمي .4
كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، ، سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي

 .63-42، ص ص2007جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
الأبعاد القانونية لإستقلالية سلطات الضبط في المجال الإقتصادي  "،حسين نوارة .5

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي  ، أعمال"والمالي
، ص 2007والمالي، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 .80-64ص
مكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات البريد والمواصلات السلكية إ"خلاف فاتح،  .6

تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي  آلياتالملتقى الوطني حول  أعمال ،"واللاسلكية
 09و 08جامعة محمد الصديق بن يحي، جيحل يومي ، في الجزائر، بين النصوص والواقع

 .186-176، ص ص 2016نوفمبر
لية لتسوية آالصلاحيات التحكيمية للسلطات الإدارية المستقلة ك"،زعموش سلسبيل .7

ليات تسوية المنازعات آالملتقى الوطني حول ، أعمال "المنازعات ذات الطابع الاقتصادي
قتصادي في الجزائر بين النصوص والواقع، جامعة محمد الصديق بن يحي، ذات الطابع الإ
 .236-225، ص ص 2016بر نوفم 08/09جيجل، يومي

أعمال  ،"خصوصية تسوية المنازعات أمام سلطة الضبط الاقتصادية"شويب أمينة،  .8
قتصادي في الجزائر بين ليات تسوية المنازعات ذات الطابع الإآ الملتقى الوطني حول

، 2016نوفمبر  08/09النصوص والواقع، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي 
 .58-46ص ص 

مجلـــة البحـــوث " نســـبية الإســـتقلالية الوظيفيـــة للســـلطات الإداريـــة المســـتقلة " ي أحســـن غربـــ .9
 .266-233ص  ، ص2015أوت سكيكدة  20جامعة  2015والدراسات الإنسانية عدد 
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 "ختصاص التحكيمي المخول للسلطات الإدارية المستقلةخصوصية الإ"، قبايلي طيب .10
الملتقى الوطني حول تسوية المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بين  أعمال

، 2016نوفمبر  08/09النصوص والواقع، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، يومي 
 .312-280ص ص 

قتصادي كوسيلة لرقابة الحقل التحكيم أمام سلطات الضبط الإ" ،مخلوف باهية .11
قتصادية على المنظومة القانونية غأثر التحولات ال ي حولأعمال الملتقى الوطن "الاقتصادي

 .187-168، ص ص 2011ديسمبر  1نوفمبر و 30الوطنية، جامعة جيجل، يومي 
  

V – النصوص القانونية  

  .الدستور -أ

 تعــــديل نــــص بنشــــر بتعلــــق ،1989 فبرايــــر 28 فــــي مــــؤرخ ،18-89 رقــــم رئاســــي مرســــوم .1
 مـارس 01 فـي صـادر 09 عـدد ر ج ،1989 فبرايـر 23  اسـتفتاء فـي عليـه الموافق الدستور
1989. 

، الصادر بموجب المرسوم 1996دستور الجمهورية الجزائرية للديمقراطية الشعبية لسنة  - .2
يتعلــق بإصــدار نــص تعــديل الدســتور  1996ديســمبر  07، مــؤرخ فــي 438-96الرئاســي رقــم 

، مـؤرخ  02-02نون رقـم ، المعـدل بالقـا 1996نـوفمبر سـنة  28المصادق عليه فـي إسـتفتاء 
 08، المعدل بالقانون رقـم 2002أفريل   14، مؤرخ في 25، ج ر عدد 2002أفريل  10في 

، المعــدل 2008نــوفمبر  16، مــؤرخ فــي 36، جــر عــدد 2008نــوفمبر  15، مــؤرخ فــي 19-
مــارس  07مــؤرخ فــي  14، ج ر عــدد 2016مــارس  06، مــؤرخ فــي 01- 16بالقــانون رقــم 

2016. 
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  التشريعية النصوص-ب

، يتعلـق بإختصاصـات مجلـس 1998 -05 -30مـؤرخ فـي ، 01-98قانون عضوي رقم  .1
، معــدل ومــتمم بالقــانون 1998جــوان  01مــؤرخ فــي  37الدولــة وتنظيمــه وعملــه، ج ر عــدد 

أوت  03فـــي  صـــادر 43ج ر عـــدد  2011جويليـــة  26مـــؤرخ فـــي  13-11العضـــوي رقـــم 
2011. 

 -02 -09المؤرخة فـي  11ج ر رقم ( 2005 فبراير 06مؤرخ في  ،02-05 رقم قانون .2
تضـمن ي 1975سبتمبر  26في  صادر 59 -75متمم للأمر رقم معدل و  ،)08ص ،2005

 .القانون التجاري
، يتضـــمن قـــانون البريـــد 1975ديســـمبر ســـنة  30، مـــؤرخ فـــي 83-75أمـــر رقـــم  أمـــر رقـــم .3

 ).ملغى(1976أفريل  09، صادر في 29والمواصلات، ج ر عدد 
 صـادر، 09تعلق بالمنافسـة، ج ر عـدد ي، 1995يناير 25، المؤرخ في 06-95رقم  أمر .4

  ).ملغى( 1995فيفري  22في 
، يتعلـــق بالقـــانون التـــوجيهي للمؤسســـات 12/01/1988، مـــؤرخ فـــي 01-88قـــانون رقـــم  .5

 .1988يناير  13، صادر في 02ج ر عدد  العمومية الاقتصادية،
، يتعلـــق بـــالنقض والقـــرض، ج ر عـــدد 1990أفريـــل  14، مـــؤرخ فـــي 10-90رقـــم  نو قـــان .6

  ).ملغى( 1990أفريل 18في صادر  ،16

، يتعلـق ببورصـة القـيم المنقولـة، 1993مـاي  23مـؤرخ فـي  10-93مرسوم تشـريعي رقـم  .7
مـؤرخ فـي  10-96، معدل ومتتم بموجب أمـر رقـم 1993ماي  23في  صادر 34ج ر عدد

، معــــدل ومــــتمم بموجــــب 1996جــــانفي  14فــــي  صــــادر 03، ج ر عــــدد 1996جــــانفي 10
فيفـــري  19فــي  صــادر ،11، ج ر عــدد2003فيفــري  17فــي  صــادر 04-03القــانون رقــم 

2003. 
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، يحــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة 2000 غشــــت 05مــــؤرخ فــــي  ،03-2000 رقــــم قــــانون .8
 .2001 في غشت 06، صادر48عدد  ، ج رد والمواصلات السلكية واللاسلكيةبالبري

يتعلـق بتنظـيم المؤسسـات العمومـة  ،2001غشـت سـنة  20مـؤرخ فـي ، 04-01رقـم أمر  .9
 .2001غشت  22، صادر في 47، ج ر عدد الإقتصادية وتسييرها وخوصصتها

نقـــل الغـــاز عـــن و ، يتعلـــق بالكهربـــاء 2002فيفـــري  05 مـــؤرخ فـــي، 01-02 رقـــم قـــانون .10
  .2002فيفري  06في  صادر، 08طريق القنوات، ج ر عدد 

لتزامــــات ، يتعلــــق بحــــالات التنــــافي والإ2007-03-01مــــؤرخ فــــي ، 01-07 رقــــم أمــــر .11
 .2007مارس 07 في صادر ، 16الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج ر، عدد 

، يتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 2008فبرايـــر  25مـــؤرخ فـــي  09-08رقـــم قـــانون  .12
   .2008أفريل  23صادر في  21والإدارية، ج ر عدد 

، يتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة 2008فبراير سنة  25مؤرخ في ،09-08قانون رقم  .13
 .2008 أفريل 23 في  صادر 21والإدارية، ج ر عدد 

عــدد  ، يتضــمن قــانون المنــاجم، ج ر2014فيفــري  24مــؤرخ فــي  ،05-14قــانون رقــم  .14
 .2014مارس  30في  صادر 18

، ج ر عـدد يتعلـق بترقيـة الإسـتثمار 2016غشت سنة  3مؤرخ في  09 -16 رقم قانون .15
  . 2016غشت  03، صادر في 46

  النصوص التنظيمية  -ج

، يتضمن تنظـيم الصـفقات 2015سبتمبر سنة  16، مؤرخ في247-15رقم مرسوم رئاسي  .1
  .2015سبتمبر  20فيصادر ، 50ج ر عدد . العمومية وتفويضات المرفق العام

جــــراء ، يتضــــمن تحديــــد الإ2001مــــايو  09مــــؤرخ فــــي ، 124-01 رقــــم التنفيــــذيمرســــوم  .2
جـل مـنح رخـص فـي مجـال المواصـلات السـلكية أالمطبق على المزايدة بإعلان المنافسة، مـن 



	  ..........................................................................  قائمة المراجع

119 

 

  .2001مايو  13 صادر في، 27عدد ج ر واللاسلكية، 
ـــم  .3 ـــو  31، مـــؤرخ فـــي 219 -01مرســـوم التنفيـــذي رق ـــى 2001يولي ـــة عل ، يتضـــمن الموافق

رخصـــة لإقامـــة واســـتغلال شـــبكة ولتـــوفير خـــدمات المواصـــلات اللاســـلكية للجمهـــور عموميـــة 
 2001أوت  05في  ، صادر43 ج ر عدد، GSM للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع

ســتغلال ، يتعلــق بنظــام الإ2001ديســمبر  20 مــؤرخ فــي ،418-01 رقــم مرســوم تنفيــذي .4
 26 فـــي، صـــادر 80عـــدد  ج رالمطبـــق علـــى كـــل خدمـــة مـــن خـــدمات البريـــد وكـــل أداءاتـــه، 

 .2001ديسمبر 
" بريــد الجزائــر"نشــاء إ، يتضــمن 2002ينــاير  14مــؤرخ فــي ، 43-02مرســوم تنفيــذي رقــم  .5

 .2002يناير  16، صادر في 04 عددجريدة رسمية 
، يحـدد شـروط التوصـيل البينـي 2002مـاي  09مـؤرخ فـي  ،156-02مرسوم تنفيذي رقم  .6

مـــايو  15 فـــيصـــادر  ،35عـــدد  ج ر، ،لشـــبكات المواصـــلات الســـلكية واللاســـلكية وخـــدماتها
2002. 

، يتضــمن الموافقــة علــى 2002مــايو ســنة  26، مــؤرخ فــي 186-02 رقــم مرســوم تنفيــذي .7
 GSMنوع  نالخلوية م سبيل التسوية على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسكية

 28صــادر فـــي  ،38عـــدد ج ر ، ســتغلالها وتــوفير خـــدمات المواصــلات اللاســـلكية للجمهــورإ و 
 .2002مايو 

، يعـدل ويـتمم المرسـوم التنفيـذي 2004مـايو  31، مؤرخ في 157-04مرسوم تنفيذي رقم  .8
، والمتعلــق بنظــام الاســتغلال المطبــق علــى كــل نــوع 2001مــايو 9مــؤرخ فــي  123-01رقــم 

من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلـى مختلـف خـدمات المواصـلات السـلكية 
  .2004يونيو  2صادر بتاريخ ، 35عدد  ، ج رواللاسلكية

ســـتغلال م الإ، المتعلـــق بنظـــا2007مـــاي  30مـــؤرخ فـــي  ،162-07 رقـــم مرســـوم تنفيـــذي .9
 07 فـي صـادر، 37عـدد  ج ر بمـا فيهـا اللاسـلكية الكهربائيـة، المطبق عل كل أنواع الشـبكة

 . 2007يونيو 
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تضـــمن الموافقـــة علـــى ي 2013ديســـمبر  02مـــؤرخ فـــي  ،406-13رســـوم تنفيـــذي رقـــم م .10
تــــوفير لات اللاســــلكية مــــن الجيــــل الثالــــث و ســــتغلال شــــبكة عموميــــة للمواصــــإ رخصــــة إقامــــة و 

ج ر ، الوطنية للاتصالات الجزائر" المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة خدمات 
 .2013ديسمبر 02، صادر 60عدد 

 رخصـة علـى تضـمن الموافقـةي 2013 ديسـمبر 02 مـؤرخ، 405-13مرسوم تنفيذي رقـم  .11
 خـــدمات وتـــوفير الثالـــث الجيـــل مـــن اللاســـلكية للمواصـــلات عموميـــة شـــبكة ســـتغلالإ و  إقامـــة

، ج ر " النقــال للهــاتف الجزائــر تصــالاتإ"  لشــركة الممنوحــة للجمهــور المواصــلات اللاســلكية
 .2013ديسمبر 02في ، صادر 60عدد 

 الموافقـــة علـــى تضـــمني 2013 ديســـمبر 02 فـــي مـــؤرخ، 407-13 رقـــم تنفيـــذي رســـومم .12
 وتــــوفير الثالــــث الجيــــل مــــن اللاســــلكية للمواصــــلات عموميــــة شــــبكة ســــتغلالإ و  إقامــــة رخصــــة
ج ر ، "الجزائــر تيليكــوم وراســكومأ"  لشــركة الممنوحــة للجمهــور المواصــلات اللاســلكية خــدمات

 .2013ديسمبر 20 في، صادر 60عدد 
  

  القرارات التنظيمية – د

، يتضمن 30/01/2013المؤرخ في 2013/س ض ب م/ ر م 12قرار المجلس رقم  .1
الأجهزة المصرفية والمنشآت المصرفية والمنشآت اللاسلكية الكهربائية، سلطة  إجراء اعتماد

 .ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
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  ملخص

ســلطة ضــبط البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية هــي ســلطة إداريــة مســتقلة تتــولى 
مهمة ضبط مرفق البريد والمواصلات المسير من قبل مجموعة مـن المتعـاملين  الإقتصـاديين 

فــــويض وذلــــك وفــــق الــــوطنيين والأجانــــب عــــن طريــــق عقــــود الإمتيــــاز كشــــكل مــــن أشــــكال الت
الإجــراءات المحــددة قانونــا وفــي إطــار المبــادئ التــي تحكــم ســير المرافــق العامــة، مســتعملة فــي 

 03-2000ذلــك مجموعــة مــن الصــلاحيات والإختصاصـــات الممنوحــة لهــا بموجــب القـــانون 
والمتمثلــة فــي الإختصــاص التنظيمــي والرقــابي والتحكيمــي فــي ســبيل ضــمان المنافســة الفعليــة 

  .ة إضافة إلى توفير خدمات ذات نوعية للمنتفعين وتطوير هذا القطاعوالمشروع

  

Résumé 

L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications 
est une autorité administrative indépendante chargée de régler le 
service public de la Poste et des Télécommunications, ce dernier est 
géré par un groupe d’opérateurs économiques nationaux et étrangers à 
l’aide des contrats de concession en tant que forme de délégation; 
Ceci est suivant les procédures définies dans la loi et dans un cadre 
des principes qui régissent le fonctionnement des services publics, 
pour cet objectif, elle utilise les attributions et les compétences 
données par la loi n° 2000-03, ces compétences représentées dans la 
compétence organisationnelle, de contrôle et d’arbitrage pour assurer 
une concurrence réelle et loyale, ainsi pour offrir des services de 
qualité aux bénéficiaires et pour développer ce secteur. 

 


